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نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
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 أ المعاملة بالمثل الخاص بتنفیذ الأحكام الأجنبیةنحو إلغاء مبد

 "دراسة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي والفقه الإسلامي"

  نورة یعقوب الشطي، *أحمد علي الخضیر

  .الكویتدولة ، جامعة الكویت، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص
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ا :  

يتناول هذا البحث مبدأ المعاملة بالمثـل بوصـفه شرطـا لتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة في 

 مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، مـع اسـتثناء ١٩٩الكويت، كـما ورد في المـادة 

يعتمـد البحـث المـنهج التحلـيلي لدراسـة . اع من الجنسية الكويتيـةخاص إذا كان طرفا النز

النصوص القانونية ذات الصلة، ومناقشة الآراء الفقهية المؤيدة والمعارضة للمبدأ، وتحليـل 

كما يستعرض البحث تطبيقات هذا الشرط في القانون الكـويتي وبعـض . إيجابياته وسلبياته

 .الأنظمة القانونية المقارنة

ل البحث مبدأ المعاملة بالمثل من منظور الفقه الإسـلامي؛ إذ نجـد أن الـشريعة ويتناو

الإسلامية قد أقرت هذا المبدأ في عدة مواطن، وأكدت على مفهوم المماثلـة في التعـاملات 

َوجزاء سيئة سيئة مثلها{: كما ورد في قوله تعالى ُ ْ ٌِ ٍَ َ َِّ َ ِّ َ ُ َ وقد تناول الفقهاء مبـدأ ). ٤٠: الشورى (}َ

ــير ا ــل مــع غ ــق بالتعام ــيما يتعل ــة، وبخاصــة ف ــياق التعــاملات الدولي ــل في س ــة بالمث لمعامل

المسلمين في إطار السير والجهاد، فقد أقروا ضرورة تحقيق التوازن في المعاملة بين الدول 

 .على أسس عادلة، مع مراعاة القواعد الشرعية التي تمنع الظلم والتعسف

لمثل، على الرغم من جـذوره التاريخيـة وأهميتـه في يؤكد البحث أن مبدأ المعاملة با

ُالعلاقات الدولية، يواجه انتقادات متعددة، حيث ينظر إليه على أنه شرط يعوق تنفيذ الأحكام 

ًالأجنبية ويحـد مـن مرونـة النظـام القـانوني، ممـا قـد يـؤثر سـلبا عـلى جـذب الاسـتثمارات 



 
  ١٥٤٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لى ذلك، يوصي البحث بإلغاء هذا المبدأ وتبني ًبناء ع. الأجنبية ويعوق تحقيق العدالة الناجزة

ًآليات قانونية أكثر انسجاما مع التطورات الحديثة، بحيث تضمن تنفيذ الأحكام الأجنبية مـع 

 .الحفاظ على سيادة الدولة وحماية حقوق الأفراد

 ت امبدأ المعاملة بالمثل، تنفيذ الأحكام الأجنبيـة، قـانون المرافعـات  :ا

 .كويتي، الفقه الإسلامي، العدالة الإجرائيةال
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  Abstract: 

This research examines the principle of reciprocity as a condition 

for enforcing foreign judgments in Kuwait, as stipulated in Article 

199 of the Code of Civil and Commercial Procedure, with an 

exception when both parties in the dispute are Kuwaiti nationals. 

The study adopts an analytical approach to examine relevant legal 

texts, discuss scholarly opinions both supporting and opposing the 

principle, and analyze its advantages and disadvantages. 

Additionally, the research explores the application of this condition 

in Kuwaiti law and certain comparative legal systems. 

The study also addresses the principle of reciprocity from the 

perspective of Islamic jurisprudence, which recognizes this principle 

in various contexts. The Quran affirms the concept of equivalence in 

treatment, as stated: "The recompense of an evil deed is its 

equivalent" (Ash-Shura: 40). Islamic scholars have discussed 

reciprocity in international dealings, particularly in relations with 

non-Muslims under the doctrines of warfare and treaties. They 

emphasize the necessity of maintaining balance in international 

relations while adhering to Shariah principles that prohibit injustice 

and arbitrariness. 

The research highlights that, despite its historical significance and 

role in international relations, the principle of reciprocity has faced 

multiple criticisms. It is often seen as a restrictive condition that 



 
  ١٥٤٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

hinders the enforcement of foreign judgments, reduces the legal 

system’s flexibility, and potentially deters foreign investments. 

Consequently, the study recommends abolishing this principle and 

adopting more effective legal mechanisms that ensure the 

enforcement of foreign judgments while safeguarding state 

sovereignty and protecting individual rights. 
 

Keywords: Principle Of Reciprocity, Enforcement Of Foreign 

Judgments, Kuwaiti Code Of Procedure, Islamic Jurisprudence, 

Procedural Justice. 
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ا ا ا  
  )َْَ ْَ ْي اُْَ َِنَ وَاُْَ  َِنَ(

ا  

بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، أمـا بعـد فقـد أصـبح الاعـتراف 

لـه مهـما بالأحكام والأوامر والسندات الأجنبية أمـرا ضروريـا لا يمكـن لأيـة دولـة أن تتجاه

بلغت من الانغلاق أو الاكتفاء الذاتي، فالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لأيـة دولـة تـرتبط 

بجموع مصالح أفرادها ومن يتعامل معهم، لذلك كان لابد من الاعتراف بالأحكام والأوامـر 

والسندات الأجنبية، ولكن الـدول تختلـف فـيما بينهـا في الآثـار التـي ترتبهـا تلـك الأحكـام 

الأوامر والسندات الأجنبية، فبعضها تعطي الحكم الأجنبي قواعـد الحكـم الـوطني نفـسها و

وترتب عليه جميع مـا يترتـب عليـه مـن آثـار، وبعـضها الآخـر تقـصره عـلى آثـار معينـة دون 

الأخرى وبعض الدول تتطلب إثارة النزاع مرة أخرى أمـام محاكمهـا بيـنما تكتفـي الأخـرى 

ليه وهكذا، وبمقارنة تشريعات الدول المختلفة في هذا الخصوص بوضع الصيغة التنفيذية ع

 فهذا المبدأ "مبدأ المعاملة بالمثل"يلاحظ أن هناك مبدأ واحد متفق عليه عند معظمها وهو 

هو السائد في مسألة تنفيذ الأحكام والأوامر والـسندات الأجنبيـة ولكـن الـدول تختلـف في 

 قد يتساءل هل هو قانوني أم سياسي؟ هل يتوافق مـع والدارس لهذا المبدأ. )١(شروط تطبيقه

المبادئ الأساسية التي جاءت لتقرر الحماية لحقوق الأفراد؟ هل يتماشى مـع موقـف دولـة 

الكويت وتشجيع الاستثمار الأجنبي وما تهدف إليه من تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي 

 وتجاري؟

ا  :  

يـة في أن اشـتراط المعاملـة بالمثـل في تنفيـذ الأحكـام تتمثل إشـكالية الدراسـة الحال

ُالأجنبية يعني أن تعامل الأحكام الأجنبية ذات المعاملة التي تحظى بها الأحكام لدى الدولة 

ومبدأ المعاملة بالمثـل . ُالتي أصدرت محاكمها الحكم الأجنبي المراد الاعتراف به وتنفيذه

                                                           
 .٣٧٧، صفحة ٢٠٠٨عة الثالثة المنقحة، أحمد ضاعن السمدان، القانون الدولي الخاص الكويتي، الطب) ١(



 
  ١٥٤٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لي فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول نظرا لما يكفله من هو مبدأ عرفي استقر عليه القانون الدو

ضمان المساواة والتكافؤ بين الدول مع ما يترتب على ذلك من حماية سيادة الدول والحفاظ 

غير أن إدراج هذا الشرط . على تنظيماتها الداخلية وكذلك تحفيز التعاون الإيجابي فيما بينها

ّيشكل عقبة أمام فكرة الفعالية الدولية للأحكام القضائية في مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية قد  ُ

ّالتي تحث الدول كافة على الاعتراف بالأحكام والقرارات القضائية وتيسير إجراءات تنفيذها 

كما لا يخلو إعمال شرط المعاملة بالمثل من صـعوبات عمليـة تتعلـق أساسـا . على أرضها

هـة المخولـة لتقـدير وتـرجيح مـدى اسـتيفاء بعبء ووسائل إثبات هذا الشرط وتحديـد الج

المعاملة بالمثل بين الدولة المطلوب من محاكمهـا تنفيـذ الحكـم والدولـة التـي صـدر مـن 

ومن ثم تتمثـل إشـكالية الدراسـة في الإشـكاليات المتعلقـة . ُمحاكمها الحكم المراد تنفيذه

قــه الإســلامي والتــشريع بالمعاملـة بالمثــل بوصــفها شرطـا لتنفيــذ الأحكــام الأجنبيـة في الف

 .الكويتي والمقارن

ا أ:  

تتركز أهمية هذا البحـث في أنـه يعـالج إحـدى أهـم مراحـل اقتـضاء الحقـوق، وهـي 

ٍمرحلة التنفيـذ، التـي تمثـل الغايـة النهائيـة لكـل متقـاض بعـد اجتيـازه المراحـل الأولى مـن 

يتمكن المحكوم له من تنفيذه، مما فلا قيمة فعلية للحكم القضائي إذا لم . إجراءات التقاضي

يبرز الحاجة إلى دراسة تأثير مبدأ المعاملة بالمثل على تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، سـواء مـن 

حيث تعطيل التنفيذ أو تسهيله، ومدى تأثير ذلك عـلى حمايـة حقـوق الأفـراد المكتـسبة في 

تـي أكـد عليهـا الفقـه كما تـتجلى أهميـة البحـث في ارتباطـه بالمبـادئ الـشرعية ال. الخارج

ًالإسلامي، حيث يعد تنفيذ الأحكام جزءا من تحقيق العدل، وهو مقصد شرعي أساس لقوله  ُ

ُ إن االلهََّ يـأمركم أن تـؤدوا الأمانـات إلى أهلهـا وإذا حكمـتم بـين النـاس أن تحكمـوا }:تعالى ْ ْ ْ َ ْ ُ ُ َُ َ َْ ْ َ ْ ََّ َِ َ ََّ ُ ُ َُ ََ َ َ ْ َُّ َِ ِ ِِ ِ َ ْْ

ِبالعــدل ْ َ ْ شريعة الإســلامية أقــرت مبــدأ تنفيــذ الأحكــام بــصفته وســيلة لحفــظ كــما أن الــ. {)١(ِ

                                                           
 .٥٨: سورة النساء، آية) ١(



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
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 "المدنية والتجارية الكويتي والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ١٥٤٩

الحقوق، وأكدت على أهمية احترام العقود والالتزامات، مما يجعل دراسة مدى توافق مبدأ 

المعاملة بالمثل مع هـذه المبـادئ مـسألة جوهريـة في تحقيـق التـوازن بـين الـسيادة الوطنيـة 

 .واحترام العدالة الدولية

اف اأ:   

يهدف هذا البحث إلى تقييم مبـدأ المعاملـة بالمثـل مـن خـلال عـرض الآراء الفقهيـة 

المؤيدة والمعارضة له ووزن إيجابياته وسلبياته وذلـك لمعرفـة مـا إذا كـان يجـب إبقـاؤه أو 

الاسـتغناء عنـه في قــانون المرافعـات المدنيـة والتجاريــة الكـويتي، وذلـك مــع الأخـذ بعــين 

اد وفلــسفة حــق التقــاضي والاعتبــارات الــسياسية والدبلوماســية في الاعتبــار مــصلحة الأفــر

العلاقات الدوليـة بالإضـافة إلى سياسـة الدولـة في تـشجيع الاسـتثمارات الأجنبيـة وجـذب 

 .رؤوس الأموال

ق ام :  

تجدر الإشارة أن هذا البحث لا يتناول صورة التبادل الدبلوماسي المتمثل بالاتفاقيات 

 الأحكام فلا بأس بهذه الصورة بالنسبة لنا، حيث إن هناك من فرق لدى جانب الخاصة بتنفيذ

، ونحن نتفق معهم في هذا الـشأن، )١(من الفقهاء بين مبدأ المعاملة بالمثل وبين شرط التبادل

                                                           
 بأنه تلك الوسيلة الفنية التي قد تأخذ بها الدولة في قانونهـا الـداخلي "نظام المعاملة بالمثل"عرف الفقه ) ١(

نـى فالمعاملة بالمثـل وإن كانـت تحمـل بـلا شـك المع. بوصفه شرطا من شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية فيها

التبادلي أو تنطوي على إبراز الطابع الدولي لمسألة تنفيذ الأحكـام الأجنبيـة فإنهـا لا تـزال وسـيلة فنيـة داخليـة 

 فقـد عرفـه الفقـه بأنـه يمثـل الوسـيلة "نظـام التبـادل"أما . يأخذ بها التشريع الوطني أو يرفضها بحسب تقديره

ا مـن الـدول اتفاقيـات أو معاهـدات دوليـة في شـأن تنفيـذ الفنية الدولية التي على أساسها تعقد الدولة مع غيرهـ

الأحكام بين الدول المتعاقدة على وجه التبـادل، فالتبـادل الـدبلوماسي هـو القـوام الـدائم والوحيـد للمعاهـدات 

التي تبرمها الدولة في شأن مسألة تنفيذ الأحكـام الأجنبيـة، بمقتـضاها تـدخل هـذه المـسألة إلى نطـاق القـانون 

العام والالتزامات الدوليـة، ومـن ثـم تتقيـد الدولـة في مواجهـة الـدول الأخـرى المتعاقـدة بـما جـاء في الدولي 

أحمـد قـسمت الجـداوي ، . المعاهدة مـن قواعـد لتنفيـذ الأحكـام فـيما بينهـا، وإلا ترتبـت مـسئوليتها الدوليـة

 .١٧٦، صفحة ١٩٨٨مبادئ القانون الدولي الخاص، 



 
  ١٥٥٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وذلك لأنه من وجهة نظرنا أن الاتفاقيات توجد نظاما قانونيا محددا لتنفيذ الأحكام الأجنبيـة 

بالمثل الذي تأخذ به الدولة في حال عدم وجود نظام قانوني  لاً لمبدأ المعاملةوهي تعتبر بدي

 بين الدولة التي تأخذ بمبـدأ المعاملـة -  كالاتفاقيات-يحكم مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية 

بالمثل والدولة المراد تنفيذ حكمها فتقوم الدولة بمعاملة حكم تلـك الدولـة بـذات الطريقـة 

ا تلك الدولة حكمها وذلـك لعـدم وجـود آليـة محـددة تـم الاتفـاق عليهـا بـين التي تعامل به

فعـلى سـبيل المثـال القـانون الإسـباني القـديم الـذي يـنص عــلى .الـدولتين لتنفيـذ الأحكـام

الاعتراف بالأحكام الأجنبية على أساس المعاملـة بالمثـل يطبـق فقـط في حـال عـدم وجـود 

 .)١(معاهدات دولية في هذا الشأن

ِّنقيم في هذا البحث، مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية، كما ورد سوف  َ ُ

من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكـويتي، إلى جانـب دراسـته في ) ١٩٩(في المادة 

وسنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة مطالب، يعـالج . القوانين المقارنة والفقه الإسلامي

ماهية مبدأ المعاملة بالمثل في الفقه الإسلامي، من حيـث الأسـاس الـشرعي المطلب الأول 

والمفاهيم الفقهية المرتبطة به، بينما يتناول المطلب الثاني دواعي الأخـذ بهـذا المبـدأ عنـد 

تنفيذ الأحكام الأجنبية، مع بيان مبررات اعتماده في الأنظمة القانونية المختلفة وتـأثيره عـلى 

ية والعدالة الإجرائية، في حين يناقش المطلـب الثالـث الانتقـادات الموجهـة العلاقات الدول

إليـه مـن الناحيـة القانونيـة والـسياسية والاقتـصادية، ممـا يـدفع إلى ضرورة إعـادة النظــر في 

 .اعتماده شرطا أساسا لتنفيذ الأحكام الأجنبية

                                                           

(1) D. Fernández Arroyo, Fasc. 3 : ESPAGNE. – Droit international privé, 

Juris Classeur Droit comparé, Mai 2009. n° 37, p. 12. 



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
دراسة في قانون المرافعات " الأحكام الأجنبية

 "المدنية والتجارية الكويتي والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ١٥٥١

  : ا اول
ا ا   أ ا  

مة المعاملة تطلق في الأساس على كل فعل مقصود يقع بين طرفين عـلى سـبيل إن كل

مقابلة ما أتي من فعـل أيـا كـان نوعـه قبـل ": المبادلة والمشاركة، وهي هنا المعاملة بالمثل

وقـد جـاءت الآيـات الكريمـة في القـرآن الكـريم .)١("الإنسان بفعل مشابه لـه وعـلى مقـداره

ًيـه في رد العـدوان بالمثـل انتـصارا لمظلمتـه، كـما في قولـه بالتأكيد عـلى حـق المعتـدى عل

ْفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم{: تعالى ْ َ ْ ْ ْ َُ َُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ٰ َْ َ ُ َ َ َِ ِِ ِِ َ ُوجزاؤا {: ، وقوله سبحانه)٢(}َ َ َ َ

َسيئة سيئة مثلها ُ ْ ٌِ ٍَ َِّ َ ِّ أن العـدل في الانتـصار ًفقد أقر االله سبحانه العدل، وهو القصاص، مبينا . )٣(}َ

أنه يجـب إذا قوبلـت الإسـاءة أن : هو الاقتصار على المساواة، وظاهر هذا العموم، والمعنى

تقابل بمثلها من غير زيادة، وتسمية الجزاء سيئة؛ إما لكونها تسوء مـن وقعـت عليـه أو عـلى 

 . )٤(طريق المشاكلة لتشابههما في الصورة

 التعاملات الدولية مع غير المسلمين، في عدة مواطن وقد تناول الفقهاء هذا المبدأ في

، )٥(من كتب السير والجهاد، دون وضع حد لمعناه لظهـوره ووضـوح دلالتـه في لغـة العـرب

، وقد دل الكتاب والسنة "الجزاء من جنس العمل": ومما يدخل في معنى هذا المبدأ قاعدة

                                                           
ــدة المعاملــة بالمثــل وتطبيقاتهــا الفقهيــة، عــام ) ١(  هـــ ١٤٢٨جميــل بــن عبــد المحــسن الخلــف، قاع

 .٩، صفحة)٢٠٠٧/٢٠٠٨(

 .١٩٤سورة البقرة، الآية ) ٢(

 .٤٠سورة الشورى، الآية ) ٣(

ُ؛ومحمـد ١١٩ صـفحة٤عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير ابـن كثير،الجـزء: انظر) ٤( َ َُّ

ُّبن علي بن محمد بن عبد االلهَِّٰ الشوكَاني الصنعاني، فتح القدير للـشوكاني،الجزء ُّ َِّ َِ َّ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْْ َ َُّ ِ ِِ ِ ِّ
؛ وعـلي بـن ٥٤١،صـفحة ٤ِ

 .٢٣٤، صفحة ٤لجرجاني، الكشاف للزمخشري،الجزءمحمد بن علي الشريف الحسني ا

، ٢فمن ذلك ما نقله السرخسي في المبسوط عـن محمـد بـن الحـسن، في معاملـة أهـل الكتـاب، الجـزء ) ٥(

إلا أن يكونـوا هـم يأخـذون مـن تجارنـا مـن أقـل مـن : وفي الجامع الصغير والسير الكبير قال": ٢٠٠صفحة 

، وقـول محمـد بـن إدريـس "مـنهم بطريـق المجـازاة.  ووجهه أن الأخـذمائتي درهم فنحن نأخذ أيضًا حينئذ،

ًفلو أن معتديا مشركا اعتدى علينا كـان لنـا أن نعتـدي عليـه ": الشافعي في رد عدوان غير المسلم على المسلم

 .١٦٠، صفحة ٢، الأم،الجزء"بمثل ما اعتدى علينا



 
  ١٥٥٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

:  الخير والـشر، كـما قـال تعـالىفي أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في

ًجزاء وفاقا{ َ ً َ ًوفق أعمالهم وهذا ثابت شرعا وقدرا: أي: )١(}َ ً)٢(. 

                                                           
 .٢٦سورة النبأ، الآية ) ١(

؛ وانظـر ١٢، صـفحة ٢،تهـذيب سـنن أبي داود، الجـزء)ابن قـيم الجوزيـة(محمد بن أبي بكر بن أيوب ) ٢(

: موسى بـن محمـد بـن سرحـان آل حزمـة الـشهري مبـدأ المعاملـة بالمثـل في تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة: ًأيضا

؛جميـل بـن ٢٠،صـفحة٢٠١٤ المعهـد العـالي للقـضاء، -) الماجـستير(دراسة مقارنة، بحث مكمل لرسالة 

 .١٥ قاعدة المعاملة بالمثل وتطبيقاتها الفقهية، المرجع السابق، صفحة عبد المحسن الخلف،



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
دراسة في قانون المرافعات " الأحكام الأجنبية

 "المدنية والتجارية الكويتي والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ١٥٥٣

  و ا   ا ا: اع اول
يعتبر مبدأ المعاملة بالمثل من دعائم العدل في الشريعة الإسلامية، ولا شيء أعدل من 

ة والجناية وبين الاعتداء ورده بالمثل ولهذا لا نجـد خلافـا بـين المساواة في الجزاء والعقوب

الفقهاء في جواز مـشروعية المعاملـة بالمثـل، وهـذا مـا تؤكـده الأدلـة الـشرعية مـن الكتـاب 

 .)١(والسنة والمعقول

أو :آن اا  وا أد  

َوقتلوا في سبيل االلهَِّ الذين{قال سبحانه وتعالى 
ِ َِّ ُ َِ ِ َ ُّ يقتلـونكم ولا تعتـدوا إن االلهََّ لا يحـب ِ ْ َ

ِ ُِ ُ َ ََ ََّ ِ ْ ُُ َ ُ َ

َالمعتدين ْ
ِ َ هذه الآية أول آية نزلت في الإذن بالقتال وهذا رأي أكثر علماء التفسير، ذهب . )٢(}ُْ

َأذن {آخرون منهم أبو بكر الصديق رضي االله عنه وأرضاه أن قول االله تعالى في سـورة الحـج  ِ ُ

َللذين يقت َ َُّ َ
ِ ْلون بأنهم ظلمواوإن االلهَ على نصرهمِ ْ ُ ْ ُ

ِ ِِ َِ َ ْ َُ َ ََّّ َِ ُ ٌلقدير َ
ِ َ هي الأولى في الإذن بالقتال، ولكن . )٣(}َ

 وغـيرهم أن آيـة مـن سـورة )٥( والقرطبـي)٤(الأشهر عند جماعة من الصحابة والربيع بـن أنـس

 .)٦(البقرة هي الأولى

هم مـن المـشركين والكـف عمـن في الآية أمر من االله تعالى للمسلمين بقتال مـن قـاتل

ّكف عنهم، وهذه دعوة لرد العدوان على من اعتدى دون تجاوز لحد العدوان وهـذا مـا يـدل 

                                                           

نجاه مويسي، مبدأ المعاملة بالمثل، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، رسـالة ماجـستير ) ١(

 .١٥، صفحة ٢٠٢٣جامعة غرداية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، : غير منشورة، الجزائر

 .١٩٠: سورة البقرة، الآية )٢(

 .٣٩: سورة الحج، الآية) ٣(

هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المـروزي بـصري كـان عـالم مـرو في زمانـه قـال عنـه أبـو ) ٤(

 .حاتم صدوق ومروياته في كتب السنن الأربعة

قرطبـي مـصنف التفـسير هو محمد بن أحمـد بـن أبي فـرح الأنـصاري الخزرجـي المـالكي أبوعبـد االله ال) ٥(

 ."الجامع لأحكام القرآن"المشهور 

عبـد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة : محمد بن أحمد القرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن، تحقيـق) ٦(

وهبـة بـن مـصطفى الـزحيلي، التفـسير المنـير في العقيـدة والـشريعة  ؛٣٤٧، صفحة٢م،الجزء ٢٠٠٩الأولى، 

 .١٧٨، صفحة ٢م، الجزء ٢٠٠٩، ١لدوالمنهج، دار الفكر، مج



 
  ١٥٥٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

، ويؤكـد هـذا المعنـى سـبب نـزول )١(صراحة على مشروعية المعاملة بالمثل في رد العدوان

 هديـه لما صده المشركون عن البيت الحـرام ونحـر) صلى االله عليه وسلم(الآية أن الرسول 

بالحديبية وصالحه المشركون على أن يرجع من العام المقبل، فلـما تجهـز في العـام القـادم 

خشي الصحابة أن لا تفي قريش بوعدها وتصد المسلمين عن المسجد الحرام ويقاتلوهم في 

، فنزلت هذه الآية الكريمة بقتال من قاتلهم وإن كان في الشهر الحرام معاملة )٢(الشهر الحرام

ثل لأن حرمة الشهر الحرام ليست أعظم من الشرك باالله لأن االله يغفر الذنوب جميعـا إلا بالم

َإن االلهََّ لا يغفر أن يـشرك {أن يشرك به فالشرك باالله افتراء وبهتان عظيم ودليل هذا قوله تعالى  َ ْ ُ ُ ََ ِ ْ َ َّ ِ

ِبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بااللهَِّ ِ ِْ ْ َُ َ َ َ ُ ََ ُ ََ َ َِْ ِ ِ ً فقد افترى إثما عظيماَِ ً
ِ ِ

َ ْ َِ
َ َ : سورة النساء، الآية (}َ

، وكما أباح االله عز وجل قتال المشركين عند البيـت الحـرام وإذا قـاتلوا المـسلمين فيـه )٤٨

َوقاتلوا في سبيل االلهَِّ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االلهََّ لا يحب المعتدين{ ْ ُّ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َُْ َ ََّ ِ ِْ ُ َُ َ ُ َ َّ ُ َِ ِ{)٣(. 

م :ا وا ا ا  وا أد  
يمكن الاستدلال لمشروعية المعاملة بالمثل من السنة المطهرة القوليـة والفعليـة مـن 

 :وجهين

ما رواه : هناك أدلة مشروعية المعاملة بالمثل في العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية

 صحيحه أن الرسول صلى االله عليه وسلم خطب في النـاس الإمام البخاري رضي االله عنه في

يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا االله العافيـة، فـإذا لقيتمـوهم فاصـبروا، : [يوما فقال

أما أدلة مشروعية المعاملة بالمثـل في العلاقـات . )٤(]واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

أن يهوديا قتـل جاريـة عـلى : [نس بن مالك رضي االله عنهعن أ: والمعاملات الداخلية للدولة

 فقال لها "فجئ بها إلى النبي صلى االله عليه وسلم وبها رمق"أوضاح لها فقتلها بحجر، قال 

                                                           
بـشار عـواد : محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري من كتابه، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيـق) ١(

 .١١٠، صفحة٢م، الجزء ١٩٩٤، ١معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة

 .١٧٩، صفحة١، الجزء انظر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير) ٢(

 .١٩٠: سورة البقرة، الآية) ٣(

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مـسلم، تحقيـق) ٤(

 .١٣٦٢، صفحة ٣الجزء ) ١٧٤٢(م، حديث رقم ١٩٩١، ١دار الكتب العلمية، الطبعة 
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أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة 

نهى الرسـول . )١(]نبي صلى االله عليه وسلم بين حجرينفقتله ال: فقالت نعم وأشارت برأسها

صلى االله عليه وسلم أصحابه والمسلمين من بعـده أن يتمنـوا لقـاء العـدو أو يحرصـوا عـلى 

القتال لذاته وإنما الحرص والثبات يكون في حال اعتداء العدو وحـصول المواجهـة، وهـذا 

 السلم ما وجد إليه سبيلا وما كـان دليل واضح أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يؤثر في

 . ًقتاله إلا دفاعا أو معاملة بالمثل ردا على الاعتداء

ــه وســلم كانــت معاملــة بالمثــل أمــام  كــما أن جميــع غــزوات الرســول صــلى االله علي

ًاعتداءات الكفار، ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم لم يبـدأ أحـدا بقتـال إلا دفاعـا ومعاملـة 

 .)٢(ك كثير من غزواته صلى االله عليه وسلمبالمثل يشهد بذل

وقد كان السبب الأول في غزوة بدر الكبرى خروج النبي محمد صلى االله عليه وسـلم 

، وذلـك ليأخـذ )٣(مع جمـع مـن أصـحابه لملاقـاة عـير لقـريش جـاءت في تجـارة مـن الـشام

ش عنـد المسلمون منها ما يعوضهم عن أمـوالهم وبيـوتهم التـي فقـدوها في مكـة لـدى قـري

الهجرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المعركة كانت قائمة أساس مبدأ المعاملـة 

َّأن غير ذات الشوكة تكـون لكـم ويريـد االلهُ أن يحـق {بالمثل وما يؤكد هذا قول االله عز وجل  ُ َُّ ُ َ ََ َِ ُ ْ َْ ُْ ُ َّ ََ َِ ِ
َ

َالحق بكلمته، ويقطع دابر الكفرين َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ َِ ْ َّ إذ أراد المسلمون أن يأخذوا الغنيمة من تجارة قريش .)٤(}َْ

 .)٥(دون قتال وشوكة ولكن االله عز وجل قدر خلاف ذلك، فكانت معركة بدر الكبرى

                                                           

 ).١٦٧(صحيح مسلم، حديث رقم ) ١(

طفى الزحيلي، آثـار الحـرب في الفقـه الإسـلامي دراسـة مقارنـة، دار الفكـر، دمـشق، الطبعـة وهبة بن مص) ٢(

 .١٣٤و١٣٦م، صفحة ١٩٩٨الثالثة، 

َمحمد بن أبي بكر بن أيوب ) ٣( َ ُُّ َِّ ِِ ُ َ ، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، الطبعة )ابن قيم الجوزية(ُ

 .١٧١،صفحة٣م، الجزء ٢٠٠٩الأولى، 

 .٧: سورة الأنفال، الآية) ٤(

نجاه مويسي، مبدأ المعاملة بالمثل، دراسة مقارنة بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون الـدولي، مرجـع سـابق، ) ٥(

 .١٨صفحة 



 
  ١٥٥٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 : ا و ا اا  

ضــوابط المــصلحة في الــشريعة الإســلامية عــن ضــوابط "تحــدث البــوطي في كتابــه 

الإسـلام "سهاب وتفصيل مطول، كما تحـدث عنهـا عقلـه في كتابـه  بإ"المصلحة الشرعية

، حيث أورد كل منهما خمسة ضوابط للمصلحة تتقارب وتتداخل إلى "مقاصده وخصائصه

ًحد ما إلا أن البوطي قد أطال فيهـا شرحـا وبيانـا وقـد تبـين لي أن أربعـة مـن هـذه الـضوابط 

 الكتاب والـسنة والقيـاس والمقاصـد مرتبطة بضبط المصلحة من حيث الأدلة التفصيلية من

 )١(العامة للشريعة والخامس يتعلق بالموازنـة الدقيقـة لمعنـى المـصلحة وبيـان الـراجح منهـا

 :والضوابط كالتالي

١-آن اا  ء   رض ا  )٢( ا وا  

المسلمين اتباعـه والتـزام ًأنزل االله تعالى القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، وأوجب على 

ًأوامره ليفوزوا بسعادتي الدنيا والآخرة، فصار القرآن الكريم مرجعا لحياة المسلمين، فاصلا  ً

ْوأن احكـم بيـنهم بـما أنـزل االلهُ ولا تتبـع {في اعتبار المصالح أو إلغائهـا، قـال االله عـز وجـل  َ َ ْ َِ َّ َ َ ََ َ َ َ
َ ِ ُ ْ ُ

ِأهواءهم واحذرهم أن يفت ْ َ ْ ْ َْ َُ ْ َ ُ َ َْ َنوك عن بعض ما أنزل االلهَُّ إليكَ ْ ََ ِ َ ََ َُ ِ ْ َ ْ َ{)٣(. 

             ل ار   ء   رض ا   فقـد ثبتـت : )٤(و

ْمن يطع الرسول فقد {حجيتها ووجوب اتباع أوامرها في القرآن الكريم حيث قال االله تعالى  َ َ َ ُ َّ

ْأطاع االلهََّ ومن تولى فما أرسل ََّ ْ ََ َ
َ َ َ َ ََ ِناك عليهم حفيظاَ

َ َْ ِْ َ َ والمقصود هنا بالتعـارض بـين المـصلحة، )٥(}َ

ًوالسنة، هو كل تعارض مع السنة التي جاءت تـشريعا لعمـوم الأمـة باسـتثناء مـا كـان خاصـا  ُ

برسول االله صلى االله عليه وسلم، مثل اجتماع أكثر من أربع نسوة تحت عصمته، فمثل هذا لا 

                                                           
م، صـفحة ١٩٧٣انظر محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسـسة الرسـالة، ) ١(

 .٢٧٦ و١١٩

 .١٢٩ المرجع السابق، صفحة) ٢(

 .٤٩: سورة المائدة، الآية) ٣(

 .١٦١انظر محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، صفحة ) ٤(

 .٨٠: سورة النساء، الآية) ٥(
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 فإن كل مصلحة ليس لها دليل وتتعارض مع أدلة السنة فهي يدخل في هذا الضابط، وبالتالي

 .مصلحة غير معتبرة في نظر الشارع

٢- ا   ر اأن الـشريعة الإسـلامية إنـما )٢(وقـد ثبـت، )١( ا 

جاءت لحفظ المقاصد الخمسة وهي الضروريات المتفق عليها في كـل الـشرائع الـسماوية 

ولهـذا لا يمكننـا أن نتخيـل أو نتوقـع وجــود . العقـل، النـسل، المــالالـدين، الـنفس، : وهـي

مصلحة حقيقية تتعارض مع هذه المقاصد، ومنه يمكـن ضـبط المـصلحة مـن خـلال إمكـان 

 .)٣(إدراجها تحت هذه المقاصد الخمسة الضرورية

٣-   أ ا ا اما الضوابط الأخلاقية للمعاملة بالمثل إنـ:  ا

ِوقتلوا في {نستمدها من نفس الآيات التي أثبتت مشروعية المعاملة بالمثل، مثل قوله تعالى  ْ ُ َِ
َ

َسبيل االلهَِّ الذين يقتلونكم ولا تعتدوا إن االلهََّ لا يحب المعتدين ْ ُّ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َُْ َ ََّ ِ ِْ ُ َ َّْ ُ َُ َ ، فكما أثبتت الآية وجـوب )٤(}ِ

َفمـن اعتـدى {رد العـدوان بمثلـه وقـال االله تعـالى المعاملة بالمثل، كذلك نهت عن تجـاوز  َ ْ ِ َ َ

َعليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا االلهََّ واعلموا أن االلهََّ مع المتقين
ِ ِ َِّ َّ َ َ ُ َُْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ ْ َ ْ ْ َّْ َ َ ُ َ ْ َ َُ ُِ ِ َ{)٥( . 

عز وجل، فلا ًوهنا أيضا أوجبت الآية رد العدوان بمثله، ولكنها جعلته مقيدا بتقوى االله 

كـما . يتجاوز رد العدوان إلى حد الانتقام والهمجية التي لا تليـق بإنـسانية الإنـسان وكرامتـه

َوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خـير للـصابرين{يقول االله تعالى  َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ٌ ْ ْ ََ ُ ُ َُُ ْ َ ْ َِ َ ْ{)٦( .

                                                           
 .١٢٨ و١١٧المرجع السابق، صفحة ) ١(

ت في أصـول الـشريعة، إبراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي أبـو إسـحاق الـشاطبي، الموافقـا) ٢(

 .١٠ إلى ٨، صفحة٢الجزء 

نجاه مويسي، مبدأ المعاملة بالمثل، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، المرجع الـسابق، ) ٣(

 .٢٥صفحة 

 .١٩٠: سورة البقرة، الآية) ٤(

 .١٩٤: سورة البقرة، الآية) ٥(

 .١٢٦: سورة النحل، الآية) ٦(



 
  ١٥٥٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

قوبة وجب على المـسلمين الـصبر والاحتـساب، وجعلـت وهنا دلت الآية في حال وقوع الع

الخير في الصبر والأجر الكبير خير من رد العدوان بمثله عند المقدرة ودليل هذا قوله تعالى 

ًوجزاهم بما صبروا جنة وحريـرا{ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َّ َُ َ ْولا تـستوي الحـسنة ولا الـسيئة ادفـع {وقولـه كـذلك . )١(}ِ ْ َ ََ ُ َُ َ َ َِّ َّ َ َْ َْ َِ

ِبالت َّ ٌي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميمِ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ُّ ِ َّ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َّْ ََ َ ٌ َ َ َ ِ َ فالأخلاق هي ما تميز ديننا . )٢(}َ

َالإسلامي الحنيف عن بـاقي الأديـان وهـذا مـا بعـث لأجلـه محمـد  ِ
صـلى االله عليـه وسـلم "ُ

مــستوى رد العــدوان لإتمــام مكــارم الأخــلاق، فــأخلاق المــسلم ترفعــه مــن أن ينــزل إلى "

والظلم، بالمثل، كما كـان في الجاهليـة وقـد كـان يـسمى بالثـأر، فجعـل الإسـلام الأخـلاق 

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــلام، إذ قــال ص ــمى أهــداف الإس ــالح ": والفــضيلة أس ــم ص ــت لأت َبعث َ ُ
ِ

َّ ُ ُ

 .)٣("الأخلاق

وإذا كـان وإذا كان الأعـداء يقتلـون الـشيوخ فإنـه لا يبـاح لجـيش الإيـمان أن يقـتلهم، 

الأعداء يعذبون الأسرى من المسلمين بـالجوع والعطـش، فإنـه لا يبـاح أن يعـذب بـالجوع 

ــالغ . والعطــش، وإذا كــان الأعــداء يقتلــون الأسرى؛ فإنــه لا يجــوز أن يقتــل الأسرى كــما ب

الإسلام في إكرام الأسرى، حتى إن نصوص القرآن تعتبر إطعام الأسير من أكرم البر ويـذكر 

َويطعمـون {ت المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى في صفات المـؤمنين الأبـرار صفة من صفا ُ ُ
ِ ْ َ

ًالطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ً
ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ُ َ ََ ْ ََ َ وكأن الأسـير يكـون في ضـيافة لا في أسر يـؤدى . )٤(}َّ

 .إلى الرق

                                                           

 .١٢:  الآيةسورة الإنسان،) ١(

 .٣٤: سورة فصلت، الآية) ٢(

نجاه مويسي، مبدأ المعاملة بالمثل، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، المرجع الـسابق، ) ٣(

 .٢٦صفحة 

 .٨: سورة الإنسان الآية) ٤(
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مع اا :  
  ا ا   أ ا اا ا   

يمكن تحديد أبرز ضوابط إعمال مبدأ المعاملة بالمثـل في تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، 

ذلك أن المتأمل في قواعد الشريعة العامة وأصولها، والنصوص الـشرعية الخاصـة المتقـدم 

بيانها، وما كان عليه عمل النبي صلى االله عليه وسلم وأصـحابه مـن بعـده في إعمالهـم لهـذا 

يتبين له وجود حدود واضحة، واعتبارات معينة، وقواعد أصيلة تحكم وتنظم العمل : المبدأ

بهذا المبدأ بما يحقق العدالة والإنصاف في المماثلـة، ويـبرز تهـذيب الإسـلام لأخلاقيـات 

فـيما يخـتص بتنفيـذ الأحكـام  –التعامل مع المـسلمين وغـيرهم، ومـن أهـم هـذه الـضوابط 

 :)١( ما يلي-الأجنبية 

  : ا  و دون من أو زدة: ا اول

فقد يكون تحقيق التماثل حسيا مثل المشترط في القصاص في النفس وما دونها، ومنه 

 -ما تفرضه الدولة الأجنبية على رعايا دولة أخرى من قيود عند دخولهم لها، فلهـذه الدولـة 

يا تلك الدولة الأجنبيـة مثـل تلـك القيـود عنـد دخـول  أن تفرض على رعا-من باب المقابلة 

رعاياها إليها مثلا بمثل سواء بـسواء، ومثـل ذلـك تنفيـذها للحكـم الأجنبـي مـن عدمـه، ومـا 

تفرضه من قيود وشروط للتنفيذ، فتعامل بالمثـل في ذلـك دون زيـادة أو حيـف، وقـد يكـون 

ُ التامة، فيصار فيه للمشابهة قدر الإمكان �التماثل معنويا وذلك فيما تتعذر فيه المماثلة الحسية

 .بما يحقق المقصود مع مراعاة العدل والإنصاف

ما ا :ا وا ا ا  ا :  

إن المعاملة بالمثل تقتضي وجـود فعـل لاحـق، يقابـل فعـلا سـابقا وقـع ابتـداء ليكـون 

ماثلة، وغني عن القول أن الفعل هنا يقع من الدول لا نموذجا ومحلا للمقابلة وتنبني عليه الم

 هو مجال العلاقات الدولية وتنفيـذ - في هذا البحث -الأفراد؛ لأن محل إعمال هذا المبدأ 

                                                           

لمرجـع الـسابق،  انظر جميل بن عبد المحسن الخلف، قاعدة المعاملـة بالمثـل وتطبيقاتهـا الفقهيـة، ا- )١(

؛ وموسى بن محمد بن سرحان آل حزمة الشهري مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيـذ الأحكـام ٦١ إلى ٤٠صفحة

 .٧٥ إلى ٥٩دراسة مقارنة، المرجع السابق، صفحة : الأجنبية



 
  ١٥٦٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

الأحكام الأجنبية بوجه خاص، ثم إن هذا الفعل الذي يقع ابتداء ثم يقابـل بالمثـل قـد يكـون 

 .�أة، أو سلبيا فتكون مقابلته من باب القصاصفعلا إيجابيا فتكون مقابلته من باب المكاف

ا ا :وا ا   يا ا  و إ:  

ًفلا تجوز المعاملة بالمثل إذا كان جنـسه محرمـا، كالخيانـة والغـدر مـثلا؛ فـإن النبـي 

 .)١(]انكأد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خ: [صلى االله عليه وسلم يقول

لكن يترتب على وقوع ذلك من الدولة الأجنبية انفساخ العهود والمواثيق مـن جهتهـا، 

ًإباحة الدولة الأجنبية لأفعال محرمة شرعـا، وإجازتهـا للتعـاملات المنهـي : ومن أمثلة ذلك

�عنها شرعا، وتنفيذها لأحكام مخالفة للشريعة الإسلامية ونحـو ذلـك؛ فإنـه لا يكـون محـلا  ً

 .)٢(ثلةللمما

اا ا : ا ا  

ْوإن عــاقبتم {: لأن ذلـك مـن قبيــل الإسراف وهـو ظلــم منهـي عنـه، واالله تعــالى يقـول ُ ْ َ ََ ْ ِ

ِفعاقبوا بمثل مـا عـوقبتم بـه ِ ِ ِِ ُِ ْ ُ ُ ََ ِ ْ ، )٤(، فـأمر بالعـدل في القـصاص والمماثلـة في اسـتيفاء الحـق)٣(}َ

َولا تزر وازر{:ويقول سبحانه ُِ َ َِ َ ٰة وزر أخرىَ َ َْ ْ ٌُ ولذلك فإن امتناع الدولة الأجنبيـة عـن تنفيـذ . )٥(}ِ

أحكـام صـادرة عـن دولـة أخـرى، إنـما يخـول المتـضررة المعاملـة بالمثـل مـع هـذه الدولـة 

الأجنبية الممتنعة فقط دون غيرهـا مـن الـدول التـي تربطهـا بهـا اتفاقيـات ولم يحـصل منهـا 

 .امتناع

ا ا :ا  ا    

إذا ترتب على المعاملة بالمثل مفسدة أعظم وضرر أكبر فلا؛ لأن درء المفسدة مقـدم 

على جلب المصلحة، وهي قاعدة شرعية تندرج تحتها كثير مـن الأحكـام ومنهـا مـا يخـص 

                                                           

 .حديث حسن غريب:  وقال١٢٦٤، برقم ٥٦٤، صفحة ٣أخرجه الترمذي في سننه جزء ) ١(

ًلمقدرة شرعا التي لا مجال للمماثلة فيهـا، هـو خـارج محـل البحـث لاقتـصاره عـلى ما يتعلق بالحدود ا) ٢(

 .تنفيذ الأحكام غير الجزائية وغير الإدارية كما تقدم

 .١٢٦سورة النحل، الآية ) ٣(

 .٥٩٣، صفحة ٢عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير،الجزء) ٤(

 .١٨سورة فاطر، الآية ) ٥(



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
دراسة في قانون المرافعات " الأحكام الأجنبية

 "المدنية والتجارية الكويتي والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ١٥٦١

 إن فليس للدولة معاملة غيرها بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية مثلا. )١(المعاملة بالمثل هنا

 .ترتب على ذلك مفاسد وأضرار أكبر من المصلحة المرجوة في إقرارها وتنفيذها

وهذه الضوابط المستقاة من أصول الـشريعة وقواعـدها، يقـصد منهـا تحقـق المماثلـة 

على الوجه الصحيح وتخليصها من شوائب الحيف والإسراف والتجاوز والتعدي وتمحض 

 منها، ومآل ذلك كله تحقيق العدالة والإنـصاف في نفعها ومصلحتها وتحقق الغاية المرجوة

 .التعامل

ولا يتعارض ذلك مع ما قررته شريعتنا الغراء في أصولها وآدابها من الإرشـاد للـصبر 

: والعفو والصفح والحث على رد الإساءة بإحسان، بل هو الأكمل والأفضل كما قال تعـالى

َوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما{ ِْ ْ ْ َِ ِِ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ ِ عوقبتم بهِ ِِ ُ ْ َولئن صبرتم لهو خير للصابرين ُ َّ َ َ َ َِ ِ ٌ ْ َْ َُُ ْ لئن صـبرتم : ، أي)٢(}َ

 .)٣(عن المعاقبة بالمثل فالصبر خير لكم من الانتصاف

َويدرءون بالحسنة السيئة{: وقال سبحانه َ َ ِّْ َّ َ َ َ
ِ َْ ِ َ ُ ، لكنه لا يمنع من مقابلـة الجهـل والظلـم )٤(}َ

م بالمثل دون ظلم لهم هو غاية العدالة وتمام الإنصاف، كما بالعدل والإنصاف، فإن معاملته

 .تقدم

  ود  م  ا ا: ا ادس

مبدأ المعاملة بالمثل هو بذاتـه أحـد الـشروط النظاميـة لتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة كـما 

الأجنبي عنها الذي يمس تقدم؛ لأنه يهدف إلى المحافظة على سيادة الدولة المنفذة للحكم 

                                                           
، وقال جـلال الـدين عبـد ٤، صفحة ١ انظر العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الجزء-) ١(

ــزء  ــائر، الج ــباه والنظ ــاب الأش ــسيوطي، في كت ــرحمن ال ــفحة ١ال ــب ":٨٧، ص ــن جل ــد أولى م درء المفاس

ع بالمنهيات أشد مـن اعتنائـه ًالمصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشار

 ."بالمأمورات

 .١٢٦سورة النحل، الآية ) ٢(

ُّومحمد بن علي بن محمد بـن عبـد االلهَِّٰ الـشوكَاني الـصنعاني، فـتح القـدير للـشوكاني،الجزء) ٣( ُّ َّ َِّ َِ َّ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْْ َ ُ ُ َ َُّ ِ ِِ ِ ِّ
، صـفحة ٣ِ

٢٠٤. 

 .٢٢سورة الرعد، الآية ) ٤(



 
  ١٥٦٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

تنفيذه سيادتها، فبإعمال هذا المبدأ تتحقق المحافظة على سيادة الدولة؛ لأن تنفيذها لحكم 

 .ًأجنبي مشروط ومقيد بقبول وتنفيذ مصدره لأحكامها مثلا بمثل

   أ أ ذ  أولهما وجود اتفاقية أو معاهدة موقعة ومصادق عليهـا :وا 

 - فعلية -وثانيهما وجود حوادث . من الالتزام بذلك، وأنها لا تزال ساريةبين الدولتين تتض

 -صـادرة عـن دولـة معينـة أو تخـضع لأنظمتهـا  –تتضمن قيام دولة ما بتنفيذ أحكـام أجنبيـة 

 .)١(فتعاملها بالمثل حينئذ، ويكون عبء إثبات ذلك على طالب التنفيذ كما تقدم

                                                           

 وجـاء في قـرار رئـيس ديـوان - ديـوان المظـالم -هـة الاختـصاص الـسابقة كما جرى عليه العمل عند ج) ١(

ــم  ــاريخ ١١٦المظــالم رق ــ١١/٧/١٤٢٨ بت ــم هـ ــي رق ــسامي البرق ــر ال ــي عــلى الأم ــاريخ ٨٠٧١ـ المبن  م وت

يكـون تنفيـذ : ًثانيـا": ـ المتضمن الموافقة على ضوابط تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، مـا نـصههـ١١/١١/١٤٢٧

 ."ً بناء على اتفاقية مبرمة مع الدولة طالبة التنفيذ أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثلالأحكام الأجنبية



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
دراسة في قانون المرافعات " الأحكام الأجنبية

 "المدنية والتجارية الكويتي والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ١٥٦٣

ما ا :  
   ا    ا ادوا ا أ

لقد أخـذت الكثـير مـن الـدول بمبـدأ المعاملـة بالمثـل في مجـال تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة  

ويدعو إلى الأخذ به فريق من رجـال الفقـه المعـاصرين وأخـذت بـه لجنـة تنقـيح القـانون المـدني 

، )٢(والمملكـة العربيـة الـسعودية)١(نوأخذت به دول الخليج كدولة الكويـت وسـلطنة عـما.الفرنسي

 )٤( والقـانون العراقـي والقـانون الليبـي)٣(كما أخذت به تـشريعات الـدول العربيـة، كالقـانون التونـسي

، بالإضــافة إلى القـانون المــصري )٧( والقــانون الـسوري)٦( والقـانون الأردني)٥(والقـانون الفلــسطيني

اشـتراط التبـادل التـشريعي للقـول بتحقـق مبـدأ حيث أرست محكمة النقض المصرية مبـدأ مفـاده 

المعاملة بالمثل كما ألقت عبء التحقـق مـن تـوافر التبـادل التـشريعي عـلى المحكمـة وذلـك مـن 

، كــما أخــذ )٨(تلقــاء نفــسها أي دون حاجــة طلبــه مــن المنفــذ ضــده ولا يلتــزم بإثباتــه طالــب التنفيــذ

ي، فقد أجـاز القـانون اللبنـاني للمحـاكم اللبنانيـة القانون اللبناني بمبدأ المعاملة بالمثل بشكل جزئ

                                                           

دراسـة مقارنـة، رسـالة : سوسن بنت يعقوب بن محمد البلوشية، تنفيذ الأحكام الأجنبية في سلطنة عمان) ١(

 .١٢٣، صفحة ٢٠١٦ماجستير، كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس، مسقط، 

تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية عـلى أسـاس المعاملـة بالمثـل، محمود مـسعد، ) ٢(

مرجــال عائــشة، مبــدأ : ًانظــر أيــضا. ١١٣، صــفحة ١٩٩٠، ٤٦المجلــة المــصرية للقــانون الــدولي، مجلــد 

عبـاس دراسة مقارنة، مجلـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة : المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية

 .١٠٢٦، صفحة ٢٠١٧، يونيو ٢ الجزء٨لغرور خنشلة، الجزائر، العدد 

ولــد شــيخ شريفــة، تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة في دول المغــرب العــربي، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق ) ٣(

 .١٥٦، صفحة ٢٠١٥والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

 .١٠٢٥ق، صفحة مرجال عائشة، المرجع الساب) ٤(

 .١٠٢٠المرجع السابق، صفحة ) ٥(

 .١٢٥سوسن بنت يعقوب بن محمد البلوشية، المرجع السابق، صفحة ) ٦(

فيـصل عليـان إليـاس الـشديفات، تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة في الأردن، رسـالة ماجـستير، كليـة الدراسـات ) ٧(

 .٤٦، صفحة ٢٠٠٠الفقهية والقانونية جامعة آل البيت، الأردن، 

 .٢٦/٢/٢٠١١ قضائية الدوائر المدنية، جلسة ٨٠ لسنة ٦٣٣محكمة النقض المصرية، طعن رقم ) ٨(



 
  ١٥٦٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

إعادة النظر بأساس الأحكام الأجنبية إذا كانت الدولة التي أصدرت الحكم الأجنبـي توجـب إعـادة 

 مـن ١٠١٥النظر بأساس الأحكام اللبنانية قبل إعطائه الصيغة التنفيذية وهـو مـا نـصت عليـه المـادة 

ــة فقــد أخــذ المــشرع . نــانيقــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة اللب ــا بالنــسبة للــدول الأوروبي أم

 .)١(الألماني بمبدأ المعاملة بالمثل عند تنفيذ الأحكام الأجنبية

قد دعا جانب من الفقه الفرنسي إلى الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثـل عنـد ١٩٥٠في سنة 

 حيث نص عليه تنفيذ الأحكام الأجنبية واستجابت لهم لجنة تنقيح القانون المدني الفرنسي

وتبرر . )٢(وما بعدها١٠١مشروع القانون الدولي الخاص الذي وضعته تلك اللجنة في المادة 

بعض التشريعات الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل بما تقتضيه المعاملات الدوليـة وعـدم ضـياع 

، حيث إن البعض يـرى أن تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة فيـه مـساس )٣(الحقوق المكتسبة للأفراد

بسيادة الدولة إلا إذا كان هناك معاملـة بالمثـل أو تبـادل دبلومـاسي مـن خـلال اتفاقيـة تـسمح 

، فنكـون هنـا أمـام تنـازلات متبادلـة مـن )٤(بتنفيذ أحكام كلا الدولتين لـدى بعـضهما الـبعض

 .الدولتين

وقد تفاوتت مبررات الداعين للأخذ بالمعاملة بالمثل من الفقهاء ومبررات من أخذ به 

فعل من تشريعات، ويمكـن حـصرها في فئتـين، مـبررات قائمـة عـلى أسـباب ذات طبيعـة بال

 ).الفرع الثاني(، ومبررات قائمة على أسباب ذات طبيعة سياسة )الفرع الأول(قانونية 

                                                           
، صـفحة ١٩٥٨عزالدين عبـداالله، القـانون الـدولي الخـاص المـصري، مكتبـة النهـضة العربيـة، القـاهرة، ) ١(

٨٠٢. 

 .٧٦٧المرجع السابق، صفحة ) ٢(

 مقارنـة في القـانون المـصري والعـربي مـع إشـارة خاصـة هشام خالـد، القـانون القـضائي الـدولي دراسـة) ٣(

ــر الجــامعي،  للتحكــيم التجــاري الــدولي وتنفيــذ أحكــام المحكمــين في مــصر والــدول العربيــة، دار الفك

 .٤٧٨، صفحة ٢٠٠١مصر،

نجاة دهامنة، تنفيذ الأحكام والقرارات القـضائية الأجنبيـة في التـشريع الجزائـري، رسـالة ماجـستير، كليـة ) ٤(

 .١٨، صفحة ٢٠١٦لحقوق والعلوم السياسة جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، ا
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  ارات ا  أب ذات ط مم: اع اول

 للمطالبين بالاعتراف بالأحكام إن الأخذ بنظرية المعاملة بالمثل كانت إحدى الحجج

الأجنبية من قبل فرنسا بشكل عام، وذلك لأن فرنسا لم تكن تعترف بالأحكام الأجنبية البتة، 

فقد دعا هـؤلاء للاعـتراف بالأحكـام الأجنبيـة بحجـة المعاملـة بالمثـل لأن الـدول كانـت لا 

دي إلى ضـياع حقـوق  ممـا يـؤ)١(تعترف بالأحكام الفرنـسية لأن فرنـسا لا تعـترف بأحكامهـا

فأصل المطالبة بالأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في فرنـسا كـان الهـدف منـه أن تنتقـل . الأفراد

فرنسا من عدم الاعتراف بالأحكام الأجنبية نهائيا إلى الاعتراف بأحكام الدول التـي تعـترف 

لـة بالمثـل فالواضح من الأمر أن أسـباب الـدعوة للأخـذ بمبـدأ المعام. بأحكامها على الأقل

تبرر نفسها في ذلك الحين، وهو ما لا يتناسب البتة مع الوضع الحالي والتطور الذي يشهده 

 .العالم الآن حيث أصبح العالم مترابطا كأنه قرية صغيرة

ًففي فرنسا سابقا، ووفقا لمفهوم إقليمي ضعيف، وبناء على فكرة المنفعة، قد تم قبول 

ًكما أنه كان من المرجح أيضا أن .  لصالح مواطن فرنسيتنفيذ الأحكام الصادرة في الخارج

فكان يجب على الطرف الذي . يتم تنفيذ الأحكام الصادرة في الخارج بين أجنبيين في فرنسا

إن .يسعى إلى تنفيذ الحكم الأجنبي أن يحصل من مستشارية فرنسا على أحرف بخـتم كبـير

لا يمكن الشك في تحيـز الحكـم . د ذلكأفكار المنفعة والحياد هي التي ألهمت الفقهاء بع

كـما مـال الفقـه مـن الأخـذ بالاعتبـار المـصلحة . الصادر في الخارج لصالح مواطن فرنـسي

ويفسح . العامة وحدها، أي الدفاع عن حقوق التاج، إلى الأخذ بالاعتبار المصلحة الخاصة

ومـن .ة الفـردالمفهوم العمومي للقاضي الطبيعي المجال لمفهوم خاص يربط نفسه بمصلح

مصادر الإلهام لتنفيذ الأحكام الأجنبية في فرنسا، والذي بدأ الإحساس به في وقت مبكر من 

جـادل . القرن الثامن عشر، فكرة التخفيف مـن الإقليميـة والـسيادية بفكـرة المعاملـة بالمثـل

، في مذكرته الخاصة بتنفيـذ الأحكـام ١٧٥٠ إلى ١٧١٧المستشار داغيسو، الذي عمل من 

                                                           
 .١٢ولد شيخ شريفة، المرجع السابق، صفحة ) ١(



 
  ١٥٦٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

بأن المعاملة بالمثل الدولية مـن شـأنها أن تخفـف مـن مبـدأ عـدم فعاليـة   سيادات الدولبين

استفاد من هذه المعاملـة بالمثـل بـشكل أسـاس رعايـا الإمـارات والـدول . الأحكام الأجنبية

ّوقد ترسخت هذه الفكرة منذ منتصف القرن الثامن عشر بفضل سلـسلة . المجاورة للمملكة

 مـن ٣١حيـث تـنص المـادة . ين ملك فرنـسا والكانتونـات السويـسريةالمعاهدات المبرمة ب

الأحكام الباتة الصادرة مـن قبـل قـضاة المحـاكم العليـا، أو " على أن ١٧١٥ مايو ٩معاهدة 

ُالمخولة بالسلطة العليا، يجب أن تنفذ في الدول الواقعـة تحـت حكـم صـاحبة الجلالـة، أو 

 في البلد الذي سيكون فيه المحكوم ضده بعد فيلق السلك السويسري، كما لو كانت صادره

ًويتم تقديم معاملة أكثر تفضيلا لرعايا دوق لورين، في ذلك الوقت لم يـتم لم . "المحاكمة

، مـن كـومبيين، في )لويس الخـامس عـشر(شمل الدوقية مع فرنسا بعد؛ فالمرسوم الملكي 

يين طبيعيين، وسيتم تنفيذ ، ينص على أن جميع رعايا دوق لورين يعتبرون فرنس١٧٣٨يوليو 

) وليس فقط أحكام مجلس لورين السيادي في نانسي(الأحكام الصادرة عن محاكم الدوقية 

سردينيــا، -تــضمنت معاهــدة تــورين بــين ملــك فرنــسا وملــك بيــدمونت.في مملكــة فرنــسا

ً، أحكاما بشأن الاعتراف المتبادل بأحكـام محـاكم المملكتـين، ١٧٦٠ مارس ٢٤المؤرخة 

يتضح من كل ذلـك، أن فكـرة المعاملـة .)١(عاة التحقق من اختصاص القاضي الأجنبيمع مرا

بالمثل هنا كانت أساسا للمطالبة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وليست مقصودة لذاتها وعلى 

الرغم من كـل تلـك المطالبـات أخـذت فرنـسا بالتبـادل الـدبلوماسي فقـط ولم تأخـذ بـه في 

ن الكويتي والقـوانين الأخـرى سـالفة الـذكر حتـى بعـد تبنيـه في صورته الموجودة في القانو

 .)٢(مشروع القانون الدولي الخاص من لجنة تنقيح القانون المدني

يـؤدي إلي تحقيـق العدالـة، ": ويذهب البعض إلى اعتبار أن شرط المعاملـة بالمثـل

لحكـم في على أساس أن المحكوم له عندما يتقدم بطلب لمحكمة الدول المطلوب تنفيذ ا

                                                           

(1) B. De Loynes, Le droit de se faire juger par des arbitres appartient 

au droit des gens, CAPJIA, juill. 2019, p. 49. 

 .٧٦٧، القانون الدولي الخاص المصري، المرجع السابق، صفحة انظر عز الدين عبداالله )٢(
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الأحكام  إقليمها، يضمن حصوله على الأمر بالتنفيذ، بالتالي يحفز الدول الأخرى على تنفيذ

الأجنبية، أما القول بعكس ذلك فإنه يؤدي إلى إنكار الحقوق ومجافاة العدالة، ونخلص إلى 

نتيجة أن شرط التبـادل هـو شرط ضروري ولا بـد مـن الـنص عليـه في التـشريعات الوطنيـة 

، فالواضح أن ما يدفع غالب مؤيدي هذا الشرط هـو هـدفهم بـالاعتراف )١("المختلفةللدول 

بالأحكام الأجنبية بشكل عام، فما المانع من الاعتراف بالأحكـام الأجنبيـة دون الـنص عـلى 

شرط المعاملة بالمثل؟، وقد يرد البعض أن هذا النوع من الاعتراف من شأنه أن يمس سيادة 

 صحيح، حيث إن ما يمس سيادة الدولـة هـو الاعـتراف بحيـازة الحكـم الدولة، وهو أمر غير

 الأجنبي قوة التنفيذية الفورية دون أي قيد وشرط، وذلك لأن دولة التنفيذ لن تعترف بالحكم

في هذه الحالة بشكل فوري بل ستطبق ما تأخذ به من نظـام تنفيـذ للأحكـام سـواء بمراجعـة 

قانونها وتتأكـد مـن تـوافر مـا نـص عليـه مـن شروط، وهـو ًالحكم أو مراقبته وفقا لما يقرره 

 .الوضع القائم في القانون الفرنسي

وهناك من يـرى أن شرط المعاملـة بالمثـل يـسهل عمـل المحكمـة حيـث إن القـاضي 

ًيجب عليه التأكد فقط من توافر شرط المعاملة بالمثل ابتداء قبل النظر في الشروط الأخرى 

، وهذا مـردود عليـه أن )٢( التنفيذ مما يوفر على المحكمة الجهدفإذا وجد عدم توافره يرفض

ذلك بالمقابل يزيد الجهد والمشقة على طالب التنفيذ ويطيل إجراءات المطالبة بالحق كما 

يهدر حقوقه المكتسبة في الخارج، وهذا التأخير قد يؤدي إلى إنكار العدالة حيث إن العدالة 

 ."Justice delayed is justice denied"المتأخرة عدالة منكرة 

وبعد أن رأينا مبررات تبني مبدأ المعاملة بالمثل عند تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة القائمـة 

على أسباب ذات طبيعة قانونية ننتقل إلى مبررات تبني هذا المبدأ القائمة عـلى أسـباب ذات 

 .طبيعة سياسية

                                                           

 .٤٩فيصل عليان إلياس الشديفات، المرجع السابق، ص ) ١(

أشرف فواز الصلاحين، التنظيم القانوني لتنفيذ أحكـام التحكـيم الأجنبيـة وفقـا للقـانون الأردني، رسـالة ) ٢(

 .٥٤صفحة ، ٢٠١٢ماجستير، جامعة عمان الأهلية، عمان الأردن، 



 
  ١٥٦٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

مع اا :ب ذات طأ  رات اا )١(  
يمكن أن يقال في الدفاع عن مبدأ المعاملة بالمثل أنه قد يكون من شأنه بالنسبة للدولة 

التي تأخذ به أن تحمل الدول الأخرى على تنفيذ الأحكام الصادرة مـن المحـاكم الأولى في 

La the، فنظرية المعاملة بالمثل )٢(أقاليم هذه الأخيرة  ́orie de la re ́ciprocite  هـي ما ́

، إلا )٣(théorie de la courtoisieintenationalإلا ترجمة لنظرية المجاملة الدوليـة 

يرفض الاعتراف بالأحكام الأجنبية على أساس نظريـة المجاملـة، في حـين  laineأن الفقيه 

ًأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية واجب على كل دولة مؤسسا ذلك الالتزام  Pilletيرى الفقيه 

 .)٤( التضامن الدوليعلى فكرة

ـــيادة  ـــلى س ـــة ع ـــدف إلى المحافظ ـــل يه ـــة بالمث ـــدأ المعامل ـــبعض أن مب ـــرى ال وي

 بين أشـخاص )٦(ويجسد المعاملات الدولية علاوة على أنه قائم على فكرة المساواة)٥(الدولة

القانون الدولي العام التي تختلف بالضرورة عن بعضها البعض من عدة نواحٍ فهو بمنزلة أداة 

                                                           

جملــة الحلـول التــي تــستخلص مــن ": يعـرف جانــب مــن الفقـه مبــادئ القــانون الــدولي الخـاص بأنهــا) ١(

 ممـا يـدل عـلى أن الـسياسة تلعـب دورا في "الأصول الفنية لمادة التنـازع، مقرونـة أحيانـا باعتبـارات سياسـية

 الخـاص، الطبعـة الثانيــة، محمـد كـمال فهمــي، أصـول القـانون الــدولي. د.مـسائل القـانون الـدولي الخــاص

 .٣٦، صفحة ١٩٨٢مؤسسة الثقافة الجامعية، 

عزالـدين عبــداالله، القـانون الــدولي الخـاص، الجــزء الثـاني، الطبعــة التاسـعة، الهيئــة المـصرية العامــة . د) ٢(

 .٨٩٤، صفحة ١٩٨٦للكتاب، 

 .١١٦ولد شيخ شريفة، المرجع السابق، صفحة ) ٣(

 :ن كلا مLAINEراجع في نقد ) ٤(

A. PILLET, Traité pratique du Droit International Privé, Librairie du Recueil 
SIREY, T.II, Paris 1924, p.p/728-729 et D. ALEXANDRE, Les Pouvoirs du 
Juge de l’exequatur, L.G.D.J, Paris,1970, p.p/66-67.  

، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق )دراسـة مقارنـة(ة عبدالنور أحمد، إشـكاليات تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـ) ٥(

فيــصل عليــان إليــاس : انظــر أيــضا. ٧٥، صــفحة٢٠١٠والعلــوم الــسياسة جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، الجزائــر، 

 .٤٥الشديفات، المرجع السابق، صفحة

(6) S. BOSTANDJI, la notion de réciprocité dans les relations privées 
internationales, le code Tunisien de D.I.P, 2 ans Après C.P.U, Tunis, 2003, 
p.69. 
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تـوازن بـين التـزام الدولـة   أي)١(نوع من التوازن بين أطراف العلاقات القانونية الدوليـةلخلق 

بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وإلزام الدول الأخرى بتنفيذ أحكام هذه الدولة، فهو بمنزلة 

وسيلة للاعـتراف بالأحكـام الأجنبيـة ابتـداء، في حـين يـرى الـبعض الآخـر أن هـذا التـوازن 

. )٢(لا حقيقي، وذلك لأن هذا التوازن يتوقف على أمور عديدة مـن الـصعب تحققهـاظاهري 

فنحن لا نتحدث هنا عن معاملة بالمثـل في هـدف تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة لحمايـة حقـوق 

الأفراد، بل الهدف من المعاملة بالمثل في هذا المقام هو الاعتراف بـسيادة الـدول الأخـرى 

ذ أحكامها ولو كان ذلـك عـلى حـساب مـصالح الأفـراد الـذين قـد واحترامها والمتمثل بتنفي

فـلا ريـب أن شرط المعاملـة بالمثـل هـو أمـر خـارج نطـاق . يضارون عند إعمال هذا المبدأ

الحكم الأجنبي وإرادة الأفراد أصحاب العلاقة فهو متعلق بالإرادة السياسية للدول التي تأخذ 

ممارسات الدولة التي أصرت الحكم في مواجهة دولة به التي تتخذه أداة دفاعية أو ثأرية ضد 

 .)٣(التنفيذ

ومن الواضح أن السياسة الخارجيـة لدولـة الكويـت وحرصـها عـلى التعـاون الـدولي 

انعكس على التشريعات الكويتية، فنجد المشرع الكويتي نـص عـلى مبـدأ المعاملـة بالمثـل 

 مواضع في القوانين الكويتية، فمنها ليس فقط فيما يخص تنفيذ الأحكام الأجنبية، بل في عدة

 بتعديل بعض ٢٠١٩ لسنة٧٤من القانون رقم  ٦٢النص على مبدأ المعاملة بالمثل في المادة 

 مـن ٢٣بشأن المناقـصات العامـة، بالإضـافة إلى المـادة ٢٠١٦ لسنة ٤٩أحكام القانون رقم 

رهـاب، زد عـلى  في شأن مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل الإ٢٠١٣ لسنة ١٠٦القانون رقم 

 بتنظـيم تملـك غـير الكـويتيين ١٩٧٩لـسنة  ٧٤ مـن المرسـوم بالقـانون رقـم ٣ذلك المـادة 

                                                           
خــدوسي حكــيم، مبــدأ المعاملــة بالمثــل في تنفيــذ الــسندات الأجنبيــة، رســالة ماجــستير، كليــة الحقــوق ) ١(

 .٢، صفحة٢٠١٧والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 

دراســة مقارنــة، رســالة ماجــستير، جامعــة : لأجنبيــة في الجزائــرجـارو نعيمــة، تنفيــذ الأحكــام القــضائية ا) ٢(

 .١٢٥، صفحة٢٠١٤فرحات عباس، الجزائر،

نــور الــدين الغــزواني، تنفيــذ الأحكــام والقــرارات القــضائية الأجنبيــة والاعــتراف بهــا مــن مجلــة القــانون ) ٣(

 .١٩١، صفحة٢٠٠٠الدولي الخاص، المجلة التونسية للقانون الدولي الخاص، 



 
  ١٥٧٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

فكل ذلك يفـصح عـن توجـه المـشرع الكـويتي مـن حيـث تفـضيله لهـذا المبـدأ . للعقارات

 .والحرص على النص عليه في مختلف التشريعات

سـتثناء لمبـدأ المعاملـة ولا شك أن أخذ جنسية طالب التنفيذ والمنفـذ ضـده معيـارا ا

من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكـويتي بغـض )١(١٩٩بالمثل في آخر تعديل للمادة 

النظر عن الدولة التي أصدرت الحكم يبين لنا أن من مبررات وضع الشرط هو مبدأ المعاملة 

م، حيـث ، وعلاقة دولة الكويت بالدولـة مـصدرة الحكـ)٢(بالمثل فيما يخص مركز الأجانب

 في شأن تعديل الفقـرة الأولى مـن ٢٠٠٧ لسنة ٣٨ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن هذا التعديل لا يخل بقواعد المعاملة ١٩٩المادة 

بالمثل، فنـرى أن المـشرع يقـصد هنـا أن الاسـتثناء قـاصر عـلى المـواطنين فـلا يمـس مبـدأ 

وقد قيل في الدفاع . لة بالمثل فيما يخص الأجانب حيث إن هذا الاستثناء لم يشملهمالمعام

 نكون أمام حالة وطنية بحتة لا تستدعي معها تغليب "إننا في هذه الحالة : عن هذا الاستثناء

،فالواضح )٣("مصلحة الدولة على مواطنيها، خلافا لو كان أحد أطراف الحكم شخصا أجنبيا

                                                           

يجـوز الأمـر بتنفيـذ الأحكـام والأوامـر الـصادرة في بلـد ": عـلى أنـه١٩٩نصت الفقرة الأولى من المادة  )١(

أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلـد لتنفيـذ الأحكـام والأوامـر الـصادرة في الكويـت، ويـستثنى 

يتي مطلـوب تنفيـذها عـلى من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شـخص طبيعـي أو اعتبـاري كـو

 ."أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي

وضع يتحقق عندما تـضمن دولـة مـا أو تعـد دولـة أخـرى بمعاملـة ": عرف البعض المعاملة بالمثل بأنها )٢(

 أو ممثليها أو وطنيها أو تجارتها أو غير ذلك معاملة مساوية أو معادلة لتلك التـي تـضمنها لهـا الدولـة الأخـيرة

أحمد رشاد سلام، الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية وتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة في "تعدها بها 

أهم وسيلة للزيادة من الحقوق التـي ": كما عرفها البعض الآخر بأنها. ١٢٧، ص٢٠١٠مصر، مكتبة الفلاح، 

نبـي المعاملـة نفـسها التـي يعامـل بهـا يتمتع بها الأجانـب في إقلـيم الدولـة، ومقتـضاها أن تعامـل الدولـة الأج

عـصام الـدين القـصبي، القـانون الـدولي الخـاص، . "رعاياها في إقليم الدولـة التـي ينتمـي إليهـا هـذا الأجنبـي

 .٣٧، صفحة ٢٠٠٩جامعة المنصورة، 

، صـفحة ٢٠٢١محمد الجار االله وآخرون، القانون الدولي الخاص، دار العلم، الطبعة الأولى، الكويـت، ) ٣(

٤٠١. 
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هنــا يقــصد بــه مــصلحة الدولــة الــسياسية أو بعبــارة أخــرى "حة الدولــة مــصل"أن مـصطلح 

 .الاعتبارات السياسية التي يتم مراعاتها التي يقوم عليها مبدأ المعاملة بالمثل

بعد أن انتهينا من المبررات التي دعت التشريعات للأخذ بمبدأ المعاملـة بالمثـل عنـد 

ادات التي طالت هذا المبدأ والحجج التي أسست تنفيذ الأحكام الأجنبية، نتناول الآن الانتق

 .عليها هذه الانتقادات



 
  ١٥٧٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا ا :  
ا ا    أ ا م  

إن الكثير من التشريعات لا تأخـذ بمبـدأ المعاملـة بالمثـل بوصـفها شرطـا عنـد تنفيـذ 

، كـما أن القـانون )٢( ولا المشرع المغربي)١(الأحكام الأجنبية فلم يأخذ به المشرع الجزائري

، ولم تأخـذ بـه )٣(الفرنسي لا يتطلب المعاملة بالمثل بوصفه شرطا لتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة

  .)٤(ًالتشريعات الإيطالية والأنجلوسكسونية أيضا

فلقد تلقى مبدأ المعاملة بالمثل نقدا من غالبية الفقه في مختلف بلدان العالم، فيـدعو 

ن الفقه التونسي إلى إلغاء مبـدأ المعاملـة بالمثـل لأنـه يتعـارض ومبـدأ الفـصل بـين جانب م

السلطات حيث إن السلطة القضائية غير مختصة بتقييم ومحاكمة تصرفات الـدول الأخـرى 

نعتقد أن المقصود هنا هـو تقيـيم مـدى تطبيـق . )٥(وذلك لأنه من اختصاص السلطة التنفيذية

الـضرر الـذي يحدثـه شرط ويرى الـبعض أن . لة بالمثل من عدمهقضاء الدولة لمبدأ المعام

المعاملة بالمثل قد يطال حتى الدول التي تنفذ الأحكـام الأجنبيـة الـصادرة مـن الدولـة التـي 

شرط المعاملـة بالمثـل المعمـول بـه في بعـض ": تأخذ به، حيث إن الفقه الفرنـسي يـرى أن

منع استقبال الأحكام الفرنسية الصادرة بناء على الدول للاعتراف بالأحكام الأجنبية من شأنه 

 المبـدأ يـضر كـما أن. )٦("الاختصاص الزائد عن حده، أي الذي يخرج عـن القواعـد العامـة

بالعلاقات الخاصة العابرة للحدود ويتعارض مع أهـداف القـانون الـدولي الخـاص بوصـفه 

                                                           
 .١٠١٩مرجال عائشة، المرجع السابق، صفحة ) ١(

 .١٠٢٠المرجع السابق، صفحة ) ٢(

(3) Ch. MeiningerBothorel, L'exequatur des jugements et actes étrangers, 
Gaz. Pal., 13 nov. 2004, p. 22. 

 .٨٠٢عزالدين عبداالله، القانون الدولي الخاص المصري، المرجع السابق، صفحة ) ٤(

(5) A. MEZGHANI, Commentaires du code de Droit International privé, 
centre de publication universitaire, Tunis,1999, p.205; I. EZZINE, 
l’exéquatur des décisionsétrangers en Droit international Privé, étude du 
régime de Droit commun, mémoireMastère, Faculté de Droit et des sciences 
politiques de Tunis, 2003-2004, p. 69. 

(6) K. Weissberg, À propos de l'exequatur des jugements entre la France et 

les États-Unis : Gaz. Pal. 17-19 nov. 2002, p. 16. 
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رة التعـاون الـدولي، زد عـلى مبدأ تأمين واستقرار الروابط الخاصة ذات الطابع الدولي وفكـ

 .)١(ذلك التعايش المشترك بين مختلف دول العالم

وبالنظر إلى هذه الانتقادات يمكن لنا أن نستخلص سلبيات هذا المبدأ التي يمكن أن 

وإلى سلبيات ذات طابع سياسي ) الفرع الأول(تنقسم بدورها إلى سلبيات ذات طابع قانوني 

 ).الفرع الثاني(واقتصادي 

                                                           
ية والمــوطن ومعاملــة الأجانــب والتنــازع الجنــس"أحمــد عبــدالكريم ســلامة، القــانون الــدولي الخــاص ) ١(

، صـفحة ٢٠٠٨، الطبعـة الأولى، دار النهـضة العربيـة، مـصر، "الدولي للقـوانين المرافعـات المدنيـة الدوليـة

١١١٢. 



 
  ١٥٧٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  امدات أ ا  ذات ا امم :ع اولا
من أوجه النقد التي وجهت لمبدأ المعاملة بالمثل في مجال تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة 

ٌأنه لا يكفل للدولة أن الأحكام الأجنبية التي ستنفذ أحكام سليمة وجديرة بالتنفيذ بل إن الأمر 

كفي مـثلا أن تعـترف دولـة ذات قـضاء غـير نزيـه بالأحكـام قد يكون على عكس من ذلك، في

الوطنية حتى تعترف محاكمنا بأحكامها وذلك في الوقت الذي ترفض محاكمنا تنفيذ أحكام 

ولكن . )١(!دولة قضاؤها معروف بالنزاهة والعدل لأن هذه الدولة لا تعترف بالأحكام الوطنية

ن الأحكام غير السليمة الـصادرة عـن قـضاء يرى جانب من الفقه أن هذه الحجة غير مقنعة لأ

 من قانون ١٩٩أو في الكويت لأن نص المادة(غير نزيه لن يكون محلا للاعتراف به في مصر 

إمـا )  من قـانون المرافعـات المـصري٢٩٨ و٢٩٦المرافعات الكويتي يطابق نص المادتين 

نظام العام في مصر وهما لعدم سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم وإما لمخالفته ال

 مـن قـانون المرافعـات ٢٩٨ًشرطان لازمان لتنفيذ الأحكام الأجنبيـة في مـصر طبقـا للـمادة 

المصري ولن يشفع للحكم في هذه الحالـة أن تكـون محـاكم الدولـة الـصادر عنهـا تعـترف 

فعات  من قانون المرا١٩٩ونحن نرى أنه ما دامت الشروط التي وضعتها المادة  .)٢(بأحكامنا

الكويتي تضمن سلامة الأحكام من ناحية الإجراءات وعدم مخالفتها النظام العام في الدولـة 

فلا يوجد ثمة مبرر قانوني لتعليق تنفيذ الأحكام على  –وهو كل ما يهم في تنفيذ الأحكام  –

 .شرط المعاملة بالمثل

ط المعاملـة ًفليس من مصلحة الدولة دائما أن تعلـق تنفيـذ الحكـم الأجنبـي عـلى شر

بالمثل، فمثلا لو حصل أحد الكويتيين على حكم من محكمة بريطانية ضد أحد البريطانيين 

وأراد تنفيذ هذا الحكم على أموال البريطاني الموجـودة في الكويـت فـإن القـاضي الكـويتي 

نظر سيرفض تنفيذ الحكم إذا لم تكن بريطانيا تنفذ الأحكام الكويتية في إقليمها، فإذا أمعنا ال

                                                           
فؤاد عبدالمنعم رياض وسامية راشد، تنازع القوانين والاختصاص القضائي وآثـار الأحكـام الأجنبيـة، دار ) ١(

 .٤٥٩ صفحة ،١٩٩٤النهضة العربية، 

، ١٩٩٤انظر عكاشة محمد عبدالعال، الإجراءات المدنيـة والتجاريـة الدوليـة، الفـتح للطباعـة والنـشر، -) ٢(

، ١٩٩٦؛ وعكاشــة محمــد عبــدالعال، القــانون الــدولي، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر، ٣٠١هــامش صــفحة 

 .٥٩٥صفحة 
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وجدنا أن رفض تنفيذ الحكـم البريطـاني لم يـضر بأيـة مـصلحة أجنبيـة، بـل أضر بمـصلحة 

 .)١(كويتية إذ إن الدائن الكويتي لن يستطيع الحصول على دينه من مدينه البريطاني

ومن سلبيات شرط المعاملة بالمثل صعوبة إعماله من الناحية العملية، فلا يخلو إثباته 

 الوطني المطلوب منه تنفيذ الحكم الأجنبي، لا يمكن أن يبحث في من الصعوبات، فالقاضي

قضاء وتشريعات جميع الدول للتأكد من سماحها بتنفيذ أحكامه الوطنية مما قـد يـؤدي إلى 

إلا أن هذا .مشقة للقاضي وتعطيل التنفيذ مما يتعارض ومبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي

بة تعرض في كل مـرة يتعلـق الأمـر فيهـا بتطبيـق قـانون القول مردود عليه أن مثل هذه الصعو

أجنبي أشارت إليه قواعد الإسناد الوطنية، إذ يجب في هذه الحالة وفقا لتعاليم الرأي السائد 

أن يبحث القاضي الوطني عن مـضمون القـانون الأجنبـي مـن تلقـاء نفـسه مـستعينا في ذلـك 

شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية والتحقـق بمعاونه الخصوم، وذات الحل يجب إعماله أيضا في 

إلا أن محكمة الـنقض المـصرية ألقـت عـبء إثبـات المعاملـة . )٢(من توافر المعاملة بالمثل

، فليس من العدل إلقاء عبء الإثبات عـلى طالـب التنفيـذ وتحميلـه )٣(بالمثل على المحكمة

 .على حكم نهائيهذه المشقة بعد ما عاناه من مشقة في إجراءات التقاضي حتى حصوله 

إنه لـيس صـحيحا أن التبـادل التـشريعي : وقيل في نقد التبادل التشريعي بشكل خاص

�أوضح معالم من التبادل الـواقعي في المعاملـة بالمثـل فقـد يتـضمن التـشريع الأجنبـي نـصا  َ

ًخاصا بتنفيذ الأحكام الأجنبية ويبقى مع ذلك عاطلا عن التطبيق فكيف يمكن ضبط معالمـه  �

كـان هـذا شـأنه؟ وبالإضـافة إلى مـا تقـدم فـإن ثمـة بعـض التـشريعات لا تعـرف التـشريع إن 

المكتوب كما هو الحال في البلاد الأنجلوسكونية التي تعتمد على نظام الـسوابق القـضائية، 

وأيضا أن تلك الدول وإن عالجت بعض قوانينها المسائل الخاصة بتنفيذ الأحكـام الأجنبيـة 

                                                           

لي الخـاص، الطبعـة الثانيـة، دار النهـضة العربيـة، عوض االله شيبة الحمد الـسيد، الـوجيز في القـانون الـدو) ١(

 .٦١٧، صفحة ١٩٩٧

المرجـع الـسابق، هـامش صـفحة انظر عكاشة محمد عبدالعال، الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة الدوليـة،  )٢(

 .٥٨٩؛وعكاشة محمد عبدالعال، القانون الدولي، المرجع السابق، صفحة ٢٩٥

 .٢٦/٢/٢٠١١ قضائية الدوائر المدنية، جلسة ٨٠ لسنة ٦٣٣محكمة النقض المصرية، طعن رقم ) ٣(



 
  ١٥٧٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لا أنها تـدع أمـر ضـبطها وصـوغ قواعـدها وتفـسيرها لاجتهـاد الفقـه في نصوص تشريعية، إ

 .)١(والقضاء

مـن قـانون الإجـراءات ) ه( للفقرة ٣٥٢وعلى سبيل المثال والتحليل الفاحص للمادة 

 يبين أن البلد الذي صدر ٢٩/٢٠٠٢المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 

نفيـذ أحكـام المحـاكم العمانيـة في أراضـيه، ومنـه يتـضح أن فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل ت

محاكم السلطنة لا تنفذ الأحكام الصادرة من دولة أجنبية إذا كانـت تلـك الدولـة الأجنبيـة لا 

والمتأمل في قراءة المادة المـذكورة سـلفا يجـد أن هـذا . تنفذ أحكام السلطنة على أراضيها

حاكم السلطنة أن تنفـذ أحكامـا أجنبيـة دون الشرط منطقي ويجب توفره، حيث لا يمكن لم

 .تنفيذ تلك الدول لأحكام محاكم السلطنة على أراضيها

وقـد أكـدت المحكمــة العليـا العمانيـة عــلى اشـتراط مبـدأ المعاملــة بالمثـل في أحــد 

ًالـشروط المحـددة قانونـا لم تتـضمن . شرطـه . تنفيذ الحكـم الأجنبـي بالـسلطنة(أحكامها 

حال وجود اتفاقية تكون هي الأولى بالتطبيق دون النظـر للـشروط . معاهدة وجود اتفاقية أو 

القانون الألماني يخضع اختصاص المحاكم الأجنبية لقواعـد الاختـصاص العـام . القانونية 

اختلال شرط المعاملة . مؤدى ذلك . المباشر بينما السلطنة للاختصاص العام غير المباشر

نظرة الفاحصة لشرط المعاملة بالمثل خصوصا عند الحديث ولكن عند التدقيق وال) بالمثل

عن معاملات خاصـة ذات عنـصر أجنبـي، يتـضح أن الـشرط بحاجـة إلى مراجعـة وأن هنـاك 

فنجد أن من مثالب إعمال . الكثير من المثالب التي من شأنها تقويض هذا الشرط والنيل منه

 سـبيل المثـال إلمامـه وإحاطتـه هذا الشرط أن يضع القاضي أمام صـعوبات كثـيرة منهـا عـلى

بموقف القضاء الأجنبي إزاء كافة الأحكام الصادرة عن القضاء العماني حين يراد تنفيذها في 

 .قضاء تلك الدولة وهذا بالتأكيد من شأنه وضع الكثير من المشقة والجهد على القاضي

ر للدول وكذلك عند تحليل هذا الشرط نجد أنه ذو طابع سياسي حيث يبدو وسيلة زج

التي لا تعترف بأحكام الدول الآخذة بهذا الشرط وذلك كمحاولة ضغط للدول التي لا تنفـذ 

                                                           

. ٢٩٩عكاشة محمد عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، المرجـع الـسابق، هـامش صـفحة ) ١(

 .٣٥٩عكاشة محمد عبدالعال، القانون الدولي، المرجع السابق، صفحة 



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
دراسة في قانون المرافعات " الأحكام الأجنبية

 "المدنية والتجارية الكويتي والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ١٥٧٧

الأحكام الصادرة من المحاكم العمانية لتعديل موقفها وقبول الاعتراف بتلك الأحكام، غـير 

أن النظرة الفاحصة لهذا الشرط من جانب القانون الدولي الخاص نوضح أن هذا الـشرط لا 

العلاقات الخاصة الدولية وقد يؤدي إلى إهدار حقوق الأفراد الخاصة ويحد من فكرة يخدم 

 .التعاون الدولي والتعايش المشترك

ونجد كذلك أن إعمال شرط المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية قد يؤدي إلى 

نما نجـد أن كـل بيـ) نظام الدعوى الجديدة ونظام الأمر بالتنفيـذ(تطبيق أنظمة تنفيذ مختلفة 

دولة لديها نظام تنفيذ واحد ولا يمكن أن تتبنى أنظمة تنفيذ مختلفـة حـسب الدولـة الـصادر 

كما نجد أن هذا الشرط ليس من مصلحة المواطن العماني ولا الدولة العمانيـة . الحكم منها

نفيذ في عدم تنفيذ حكم صدر لأحد العمانيين من محكمة ماليزية ضد أحد الماليزيين وأراد ت

الحكم على أموال الماليزي الموجودة في السلطنة حيث إن القاضي سيرفض تنفيذ الحكـم 

 .الماليزي وذلك لأن المحاكم الماليزية ترفض تنفيذ الأحكام العمانية

مما تقدم، يتضح أن شرط المعاملة بالمثل شرط أساس من الشروط الواجب توافرها 

ا الشرط قد يكون عائقا في تنفيذ الكثير من الأحكـام لتنفيذ الأحكام الأجنبية، لكن تطبيق هذ

الأجنبية وأنه لا يخدم العلاقات الخاصة الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وفكرة التعايش 

 .المشترك بين الدول

ًومن جانب آخر، يتعارض مبدأ المعاملة بالمثل أيضا مع فلسفة منظومة التحكيم التي 

كـما أن أحكـام التحكـيم لا تـرتبط . )١(ات اقتـضاء الحقـوقتقوم على سرعة وتبـسيط إجـراء

ًارتباطا وثيقا بالدولة، علاوة على أن مكان التحكيم يخضع لإرادة الأفراد إضـافة إلى ذلـك، . ً

ــق في  ــراءات التقــاضي ممــا يترتــب عليــه انتهــاك الح فــإن مبــدأ المعاملــة بالمثــل يطيــل إج

ى في مدة معقولة، فعلى الـرغم مـن أننـا لا المحاكمة العادلة وبالأخص الحق في نظر الدعو

نكون أمام فصل في دعوى هنا والدعوى الجديدة التي تنظر سيتم الفـصل بهـا بمـدة معقولـة 

لكن إذا نظرنا إلى هذا الحق بنظـرة شـمولية وأخـذنا بالاعتبـار فلـسفة هـذا الحـق الإجرائـي 

                                                           
 .٥٥أشرف فواز الصلاحين، المرجع السابق، صفحة ) ١(



 
  ١٥٧٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا الحق في حال عدم التنفيذ بسبب والغاية التي ابتغاها المشرع منه سنجد أننا أمام انتهاك لهذ

عدم أخذ الدولة التي أصدرت الحكـم بمبـدأ المعاملـة بالمثـل وهـو مـا يترتـب عليـه عدالـة 

متأخرة والعدالة المتأخرة هي بالتأكيد عدالة منكـرة وذلـك وفقـا للمفهـوم الحـديث لإنكـار 

يضا في حال كانت الدولة أ)١(كما أن مبدأ المعاملة بالمثل قد يؤدي إلى إنكار العدالة. العدالة

مصدرة الحكـم لا تقبـل تنفيـذ الأحكـام الدولـة التـي تأخـذ بمبـدأ المعاملـة بالمثـل وكانـت 

 مـن قـانون المرافعـات ٢٤محاكم هذه الأخيرة لا تخـتص ولائيـا بنظـر النـزاع وفقـا للـمادة 

الدول فعلى سبيل المثال لو كان هناك نزاع بين كويتي وشخص من أحد . المدنية والتجارية

الإسكندنافية التي تأخذ بنظام الدعوى الجديدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية، كما لو أخل هذا 

الإســكندنافي بالتزامــه بنقــل ملكيــة عقــار يقــع في دولتــه لأنــه نقــل ملكيتــه لــشخص آخــر، 

وأصدرت محاكم الدولة حكما يقضي بإلزام الإسكندنافي بتعـويض الكـويتي بمبلـغ مـالي، 

نافي أموال في البنوك الكويتية، وطلب الكويتي تنفيذ الحكم في دولة الكويت وكان للإسكند

واقتـضاء التعــويض مـن هــذه الأمــوال، مـا ســيحدث في هــذه الحالـة أن المحــاكم الكويتيــة 

سترفض تنفيذ الحكم وفقا لمبدأ المعاملـة بالمثـل باعتبـار أن الـدول الإسـكندنافية لا تنفـذ 

ظام الدعوى الجديدة لتنفيذ هذه الأحكام، فعلى الكويتي طالب الأحكام الكويتية بل تأخذ بن

التنفيذ أن يرفع دعوى جديدة في المحاكم الكويتية لاقتضاء حقه ، إلا أن النـزاع في حقيقتـه 

متعلق بعقار يقع خارج دولة الكويت مما يخرج هذا النزاع من اختصاص المحاكم الكويتية 

ستطيع رفع دعوى جديدة لاقتضاء حقه بالتالي نكون فلن يستطع الكويتي تنفيذ حكمه ولن ي

 .أمام إنكار للعدالة

ومن الانتقادات التي واجهت مبـدأ المعاملـة بالمثـل أنـه يثـير إشـكاليات عمليـة فـيما 

يخص حدود سلطة القاضي في إعماله بوصفه شرطـا لتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، فلـو كانـت 

                                                           
 :للمزيد عن إنكار العدالة في القانون الدولي الخاص انظر) ١(

L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2004. 



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
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راجعـة فهـل تقتـصر سـلطة القـاضي عـلى الأمـر الدولة التي أصدرت الحكم تأخذ بنظـام الم

بتنفيذ الحكم أو رفضه بعد مراجعته في الموضوع، أم تمتد سـلطة القـاضي إلى التعـديل في 

ولقد حسمت محكمة النقض المصرية هذه الإشكالية بالنـسبة .)١(الحكم بعد تلك المراجعة

 القـاضي المـصري ولايـة": للأحكام الأجنبية المراد تنفيـذها في مـصر حيـث حكمـت بأنـه

تقتصر على رفض تذييل الحكم، أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية، ولا يمتد عمل القاضي 

إلى الحكم بالبطلان، إذ إن القول بغـير ذلـك مـؤداه ولايـة القـاضي المـصري عـلى الأحكـام 

لى أن أما بالنسبة للقانون الكويتي فيذهب جانـب مـن الفقـه إ. )٢("الأجنبية، وهو ما لا يجوز

وإذا كـان كـذلك ينظـر  –نطاق إعمال هذا الشرط يقتصر عـلى وجـوب رفـع دعـوى جديـدة 

 أو الأمـر بالتنفيـذ، ولا -القاضي إلى قيمة الحكم بوصفه دليلا قاطعا أم قابلا لإثبات العكس

ينظر في إعماله للنظام الأخير إذا ما كانت الدولة مصدرة الحكـم تأخـذ بنظـام المراجعـة أو 

 من قانون المرافعات الكـويتي أن المـشرع أخـذ ١٩٩حيث الواضح من نص المادةالمراقبة 

ــق نظــام  ــا عنــد تطبي ــال لإعماله ــذ التــي لا مج ــعه شروط التنفي ــة عنــد وض ــام المراقب بنظ

كفالـة عـدم "حيـث إن مـبرر عـدم شـمول المعاملـة بالمثـل لهـذه الـشروط هـو .)٣(المراجعة

كـما نـذهب مـع .)٤(" فيها وكفالة تحقيق العدالةالعدوان على اختصاص الدولة والنظام العام

 لـسنا أمـام معاملـة بالمثـل لتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة -في هـذه الحالـة  –الرأي القائـل بأننـا 

                                                           

ــ) ١( ــة، الإس ــات الجامعي ــدولي، دار المطبوع ــصاص القــضائي ال ــازع الاخت ــادق، تن ــلي ص كندرية، هــشام ع

 .٢٥١، صفحة ٢٠٠٢

صالح جاد المنزلاوي، الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصـة الدوليـة والاعـتراف والتنفيـذ الـدولي ) ٢(

 ٢٠١.، صفحة ٢٠٠٨للأحكام الأجنبية في سلطنة عمان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

للقـانون الكـويتي، مجلـة الحقـوق جامعـة أحمد ضاعن السمدان، تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقا ) ٣(

 .٢٧-٢٥، صفحة ١٩٩٨، مارس ١ عدد٢٢الكويت مجلس النشر العلمي، مجلد 

عزالـدين عبــداالله، أبحــاث في القــانون الــدولي الخـاص المقــارن، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتــصادية، ) ٤(

 .٢٤٠ ،صفحة٥٣، بند١٩٦١ ، يوليو ٢ عدد٣جامعة عين شمس كلية الحقوق، مجلد 



 
  ١٥٨٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

بالمعنى الفني الدقيق بل نكون أمام معاملة بالمثل للاعـتراف بآثـار الحكـم الأجنبـي بـشكل 

حا بـأن المعاملـة بالمثـل تنـصب عـلى عام، لذلك فان توجه المشرع الكويتي هنا يكون واض

التحقق من توافرها فقط ولا تتعدى ذلك من تطبيق ذات الشروط التي يطبقها القضاء الأجنبي 

 .عند تنفيذ الأحكام الكويتية

يدفع شرط المعاملة بالمثل الدول التي تأخذ به إلى تطبيق العديد من الأنظمة المتبعة 

خذ بنظام رفع الدعوى الجديدة تارة بشكليه، والأخذ بنظام ، كالأ)١(في تنفيذ الأحكام الأجنبية

الأمر بالتنفيذ تارة أخرى، وهو أمر غير مقبول أن تتلون الدولـة في كـل مـرة تريـد فيهـا تنفيـذ 

حكـم أجنبـي بلـون الدولــة مـصدرة الحكـم، لـذلك وجــب توحيـد النظـام المتبـع في تنفيــذ 

بالاعتبـار مـا يـضمن سـلامة هـذه الأحكـام الأحكام بالنسبة لكل الدول كل ذلـك مـع الأخـذ 

وذلك لأن تحديد نوع الإجراء الواجب الاتباع يعد مـن المـسائل الإجرائيـة . وحقوق الأفراد

ومن الجدير بالذكر أن بعـض الـدول التـي . في المرافعات التي تخضع دائما لقانون القاضي

 فرنسا تأخذ بنظام المراجعة تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل رفضت تنفيذ الأحكام الفرنسية لأن

، فهذا الشرط إما أن يجعـل الدولـة تأخـذ بعـدة )٢(في تنفيذ الأحكام الذي لا تعرفه هذه الدول

 .أنظمة للتنفيذ أو يعوقه عند رفضها للأخذ بنظام مختلف وهو أمر سلبي في الحالتين

ة المحـدودة والمملوكـة للـشركXXوالشركةXففي قضية تتلخص وقائعها بأن الشركة

X قد أقامتا دعوى تجاري كلي بطلب صدور الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الابتدائي الـصادر 

ــم  ــدعوى رق ــدن في ال ــة لن ــن محكم ــاريخ ١٢١٢/١٩٩٤م ــتئنافه ١٥/١٢/٢٠٠٠ بت واس

 الصادر من محكمة العدل الملكية المحكمة العليا ٢٣/٩٩، ١٦٢٥/٩٨، ١٦٠٦/٩٨رقم

 ١٨/٥/٢٠٠٠بالمملكـة المتحـدة بتـاريخ دني القـسم المـ-محكمة الاستئناف–القضائية 

ووزيـر .... وتيمـوثي.... وحـسن .... عبـدالفتاح : والقاضي بإلزام كـل مـن المـدعى علـيهم

                                                           
تنــازع القـوانين وتنــازع "بدرالـدين عبـدالمنعم شــوقي، الوسـيط في القــانون الـدولي الخــاص المـصري ) ١(

 .٤٨٢، صفحة "الاختصاص القضائي الدولي

 .١١٧ولد شيخ شريفة، المرجع السابق، صفحة ) ٢(



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
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النفط بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بـأن يـؤدوا المبـالغ المطالـب بهـا 

ــاريخ  ــردين وبت ــضامنين أو منف ــة في ٩/١١/٢٠٠٣مت ــة أول درج ــضت محكم ــدعوى  ق ال

ــم   تجــاري ٢٣١٧/٢٠٠٣الأصــلية برفــضها، اســتأنفت الــشركتان الحكــم بالاســتئناف رق

 في موضــوع الاسـتئناف بــالرفض وتأييـد الحكــم ٥/٥/٢٠٠٤حكمـت المحكمــة بتـاريخ 

أقيم الطعن عـلى . المستأنف، طعنت الشركتان على حكم محكمة الاستئناف بطريق التمييز

ون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى إلى وحاصل النعي على الحكم المطع سببين

تأييد قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب الأمر بتنـفيذ الحكم الأجنبــي على سنـد من انتـفاء 

شرط التـبادل أو المعاملة بالمثل كشـرط يجب توافره لتنفيذ الحكم الأجنبي بالكويت، وأن 

 المحكـم الإنجليزيـة معاملـة الأحكـام القـضائية الأحكام الصادرة من الكويت لا تعامل أمام

وإنما تعتبر سندا لحق يقتضي رفع دعوى مبتدأة ، وليس بإصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية 

، وأن الحكم المطعون فيه خلص إلى خلو الأوراق مما يفيد استثناء الأحكـام الـصادرة مـن 

ذ الأحكـام التـي مقتـضاها رفـع الكويت من الأصل المعمول به في إنجلـترا بخـصوص تنفيـ

دعوى جديدة بالحق المراد اقتضاؤه ملتفتا عما تفيده الدراسة القانونية التي ضمتها الطاعنتان 

وكـذلك الـرأي الاستــشاري في خـصوص معاملــة المحـاكم الإنجليزيــة للأحكـام الأجنبيــة 

ة المتحـدة بـشأن  بأن المعمول به في المملكـ-طالبتا التنفيذ-ونعتا. المطلوب تنفيذها هناك

تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة تكــون برفــع دعــوى بطلــب وضــع الــصيغة التنفيذيــة عــلى الحكــم 

المطلوب تنفيذه إذ يعامل الأحكام النهائية فيها والقابلـة للتنفيـذ معاملـة الأحكـام المعـترف 

ي بتنفيذها وبمنحها القوة التنفيذية متى طلب منه ذلك وليس برفع دعوى مبتدأة وهو ما يجر

ولقـد أكـدت . عليه العمل بدولة الكويت بشأن إضفاء القوة التنفيذية على الأحكـام الأجنبيـة

 في حيثيات حكمها بأن هذا النعي غير سـديد وذلـك لأن الـنص في المـادة )١(محكمة التمييز

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز ": من قانون المرافعات على أن ) ١٩٩/١(

ذها في الكويـت بـنفس الـشروط المقـررة في قـانون ذلـك البلـد لتنفيـذ الأحكـام الأمر بتنفيـ

عـلى أن  –وعـلى مـا جـرى بـه قـضاء هـذه المحكمـة – يدل "والأوامر الصادرة في الكويت

                                                           
 .٢٠٠٩/٦/١٤ بتاريخ ٢٠٠٧/١١٩١انظر أيضا محكمة التمييز الكويتية، تجاري ) ١(



 
  ١٥٨٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

المشرع الكويتي أخذ في تنفيذ الأحكام الأجنبيـة بـشرط المعاملـة بالمثـل أو مبـدأ التبـادل، 

 الكويت ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام الكويتية ومقتضاه أن تعامل تلك الأحكام في

في البلد الذي أصدرت محاكمة الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في الكويـت، وإذا كـان مبـدأ 

آنفـة البيـان فإنـه يلـزم معـه ) ١٩٩(التبادل على النحو المتقدم هو شرط نـصت عليـه المـادة 

 ذاتهـا فـضلا عـن تحـري الـشروط وجوب تحقق محكمـة الموضـوع مـن تـوافره مـن تلقـاء

لمـا كـان ذلـك . المشار إليهـا عنـد إعـمال حكمهـا) ١٩٩(الأخرى التي نصت عليها المادة 

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لا توجد معاهـدة بـين الكويـت وإنجلـترا تـنظم 

ه في تنفيذ الأحكام بينهما، وأن الأصل في القـانون الإنجليـزي يجـري عـلى أن المحكـوم لـ

حكـم أجنبـي إذا مـا أراد تنفيـذ هــذا الحكـم، فإنـه يتعـين عليــه أن يرفـع دعـوى جديـدة أمــام 

المحاكم الإنجليزيـة يكـون دليلـه فيهـا هـذا الحكـم، وأن الأوراق خلـت ممـا يـدل عـلى أن 

الأنظمة القانونية المعمول بها في إنجلـترا بخـصوص تنفيـذ الأحكـام قـد اسـتثنت الأحكـام 

الأصل بعد أن استبعد دلالة الوثيقة المقدمة في الاستئناف الأصلي التي لا الكويتية من ذلك 

تتضمن سوى رأي استشاري لأحد المحامين، والدراسة المقدمة في الاستئناف الثاني التـي 

لا تستند إلى نص تشريعي أو سوابق قضائية للمحاكم الإنجليزية، ورتب عليه ضرورة إسباغ 

لإنجليزية المطلوب تنفيذها في الكويت التي من مقتضاها عدم الأحكام ا ذات المعاملة على

ًمعاملتهــا بوصــفها أحكامــا قــضائية، وإنــما باعتبارهــا ســندا في دعــوى ترفــع بــالحق المــراد 

اقتضاؤه، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى التي أقيمت ليس بطلب 

الإنجليزيـان محـل التـداعي، وإنـما لإصـدار الحكم بذات الطلبات التي قضى بها الحكمان 

من قانون المرافعـات، وإذا كـان مـا )١٩٩(الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليهما طبقا للمادة 

قرره الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للقانون، فـإن النعـي عليـه بـما ورد بأسـباب الطعـن 

 . )١(يكون على غير أساس

                                                           
 .٢٩/١١/٢٠٠٥ بتاريخ \٦٤٣٦٦٠,٢٠٠٤ة التمييز الكويتية، تجاري محكم) ١(
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كمـة التمييـز الكويتيـة قـد أسـست قـضاءها عـلى أن وبناء على ذلك يتضح لنـا أن مح

المحاكم الإنجليزية لا تعامل الأحكام الكويتية بوصفها بل تتطلب رفع دعوى جديدة يكون 

فيها الحكم الكويتي دليلا قاطعا في هذه الدعوى بمعنى أنه لا يقبل إثبـات العكـس، فهـي لا 

و فقط الحكـم الـوطني الـذي اسـتند إلى تنفذ الحكم باعتباره حكما أجنبيا، بل إن ما تنفذه ه

فإذا كانت المحاكم الإنجليزية تعامـل أحكـام محاكمنـا هـذه . الحكم الأجنبي بوصفه دليلا

مـن ) ١٩٩(المعاملة فإنه وطبقا لمبدأ المعاملـة بالمثـل المنـصوص عليـه في صـدر المـادة 

المعاملة، وبالتالي قانون المرافعات يجب على محاكمنا أن تعامل الأحكام الإنجليزية ذات 

يجـب على الشـركتين الطاعنـتين رفع دعـوى مـبتـدأة ليـس لأمـر فيها بتنفيـذ الحـكم الأجنبي 

كما فعلتا بل يجب عليهما رفع دعوى جديدة أمـام المحكمـة الابتدائيـة يكـون فيهـا الحكـم 

 الكويتيـة ففي النـزاع الـسابق طبقـت المحـاكم. الإنجليزي دليل إثبات وسند لاقتضاء الحق

في تنفيذ الأحكام الأجنبية الـذي لا يتفـق مـع النظـام القـانوني لدولـة  نظام الدعوى الجديدة

الكويت، فنظام الدعوى الجديدة في تنفيذ الأحكـام مطبـق في الـدول الأنجلوأمريكيـة ذات 

، في حين أن دولة الكويت هي من دول القانون المدني Common lawنظام قانون العموم 

Civil law. 

 مـن قـانون ١٩٩ً تعديلا على نص المـادة٢٠٠٧ولقد أجرى المشرع الكويتي في عام 

المرافعات المدنية والتجارية الكويتي حيث استثنى المشرع المواطنين الكويتيين من شرط 

ويـستثنى مـن هـذه الـشروط ... ": المعاملة بالمثل حيث نصت المادة بعد التعديل على أنـه

ادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلـوب تنفيـذها عـلى الأحكام والأوامر الص

وقـد يثـير هــذا التعـديل شـبهة عــدم . "أمـوال مملوكـة لــشخص طبيعـي أو اعتبـاري كــويتي

دستورية حيث تم التمييز بين المواطنين والأجانب في حقوق لا يجوز التمييز فيها وهي حق 

ع وقائمة على عـدل تبـادلي أي عـلى التقاضي، فهذه الحقوق يجب أن تكون ممنوحة للجمي

 .مساواة بين جميع الأفراد

 فيما يخص الاستثناء سالف الذكر وتطبيق ١٩٩وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 

يشمل ذلـك بالـضرورة مثـل هـذه الأحكـام والأوامـر ولـو : ... شرط المعاملة بالمثل ما يلي

نفيـذها عـلى أمـوال مملوكـة كانت صادرة لـشخص طبيعـي أو اعتبـاري كـويتي ومطلـوب ت



 
  ١٥٨٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي، الأمر الذي يمس مصالح هـؤلاء الأشـخاص دون مـبرر، 

ويؤثر على حقوقهم وهي أولى بالرعاية في هذا الخصوص، ومن ثم فقد كـان هـذا التعـديل 

ثـل بذاته يقر أن شرط المعاملـة بالمثـل يم فاذا كان المشرع"...المقترح لتفادي هذه العقبة 

ِ، فلـما لا يـتم الاسـتغناء عنـه بـشكل كامـل؟ مـا هـو "يمس بمصالح الأفراد" وأنه "عقبة "

 الذي لا يتوافر في حال كان المنفذ والمنفذ -المبرر الذي يبيح المساس بمصالح الأجانب 

 أو حتى الكويتيين في حال كان المنفذ ضده أجنبي، فلذلك لا نـرى أن هـذا -ضده كويتيين 

ئم على أساس صحيح، كما نرى أنه يظهر دولة الكويت بمظهر الدولة التي تتحيز الاستثناء قا

 .لمواطنيها في أمور يجب أن تلتزم فيها بالحياد

بعد أن رأينا انتقادات مبدأ المعاملة بالمثل عنـد تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة ذات الطـابع 

 .القانوني ننتقل إلى انتقادات هذا المبدأ ذات الطابع السياسي والاقتصادي
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مع ادي: اوا ا ذات ا  أ ا داتام  

دات كثيرة في الفقه، إذ يعاب عليه أنه يقوم على فكـرة أثار شرط المعاملة بالمثل انتقا

سياسية يجب أن تكون بمنأى عن الـروابط القانونيـة المتعلقـة بحقـوق الأفـراد، حيـث يبـدو 

وسيلة زجر للدول التي لا تعترف بأحكام الدول الآخذة بهذا المبـدأ، إذ إنـه بمنزلـة محاولـة 

عـتراف والـسماح بتنفيـذ الحكـم الأجنبـي، لإكراه هذه الدول على تعديل موقفهـا وقبـول الا

وهذا المعنى السياسي لا يلتف إلى حاجة المعاملات الدولية ومـصالح الأفـراد التـي تقتـضي 

تمكين صاحب المصلحة من الوصول إلى حقه والسماح له بتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة 

فليس مـن العـدل أن  .)١(لصالحه بغض النظر عن الموقف السياسي للدولة المصدرة للحكم

يرفض تنفيذ الحكم الأجنبي الذي تمسك به صاحب المصلحة لمجرد أن قانون الدولة التي 

صــدر الحكـــم عـــن محاكمهــا لا يجيـــز تنفيـــذ الأحكـــام الــصادرة عـــن محـــاكم الـــدول 

، فهـذه الأمـور )٣("بمعنى ربط مصائر العلاقـات الخاصـة بالعلاقـات بـين الـدول")٢(الأخرى

سيطرة الأفراد ولا دخل لهم بها؛ إذ إن النزاعات المتعلقة بتنفيـذ الأحكـام خارجة عن نطاق 

ــق بمــصالحهم  ــين أفــراد وتتعل ــة فهــي نزاعــات ب ــات الدولي ليــست نزاعــات متعلقــة بالعلاق

، فشـرط المعاملة بالمثـل إذا كـان مرغوبـا فــيه بالنـسـبة للعلاقـات الـسيـاسية بـين )٤(الخاصة

 تعلق الأمر بحقوق الأفراد ومصالحهم التي يجب أن تكون بعيدة الدول إلا أنه لا محل له إذا

                                                           

عليوش قربوع كـمال، التحكـيم التجـاري الـدولي في الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، ) ١(

 .١١٧، صفحة ٢٠٠٥

 .٢٠٥صالح جاد المنزلاوي، المرجع السابق، صفحة ) ٢(

 .٧٨عبدالنور أحمد، المرجع السابق، صفحة ) ٣(

(4) M. ISSAD, Droit International Privé, les règlesmatérielles, 2éme édition, 

O.P.U Alger, 1984, p.73; W. MEFTAH, L’exéquatur des décisionsétrangers 
relatives au statut personnel, MémoireMastère, université de CARTHAGE, 
2002-2003, p. 100; I. EZZINE l’exéquatur, des décisionsétrangers en Droit 
international Privé, étude du régime de Droit commun, mémoireMastère, 
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  ١٥٨٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

عن الاعتبارات السياسية وأن يتم البت فيها وفقا لمقتضيات العدالة وحاجة المعاملات دون 

 .)١(أن تتأثر بأي اعتبار خارجي

ويذهب مجموع الفقه في فرنسا ومصر إلى أن شرط المعاملـة بالمثـل يعـد شرطـا ذا 

أنه كان من الأحرى ألا يتم النص عليه في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبيـة؛ إذ طبيعة سياسية و

إنه من غير المنطقي تعليق تنفيذ الأحكام الأجنبية من عدمه على اعتبارات سياسة مما يترتب 

، وهـو مـا يتعـارض وفلـسفة القـانون الخـاص الـذي وضـع )٢(عليه الإضرار بمصالح الأفـراد

النـسبة للقــضاء الفرنـسي فهــو يـرى أن الاعــتراف بـأثر الأحكــام وب. لحمايـة مـصالح الأفــراد

الأجنبية يقع في نطاق الحقوق المكتسبة للأفراد بالخارج، بينما المعاملـة بالمثـل في نطـاق 

في حين يرى بعض الفقه الفرنسي .)٣(المصالح السياسية وضرورات التعاون القضائي الدولي

، وهـذا مـا هـو إلا )٤("لـة عـن معيارهـا الموضـوعيينحرف بالعدا"أن مبدأ المعاملة بالمثل 

ويرى جانب مـن الفقـه . نتيجة لإقحام الاعتبارات السياسة الدولية في مسائل خاصة بالعدالة

 لا ينـسجم والعلاقـات التـي يتـضمنها القـانون الـدولي الخـاص "أن مبدأ المعاملـة بالمثـل

الوقــت الــذي ينــسجم هــذا وخاصــة المتمثلــة في حقــوق الأفــراد المكتــسبة بالخــارج، في 

  .)٦("بمثابة مبدأ سياسي أقرب منه إلى فكرة قانونية"فهو . )٥("وعلاقات القانون الدولي العام

                                                           

 .٧٨، صفحة ٢٠٠١ة للنشر، أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين، دار الجامعة الجديد) ١(

 .١٩٢حفيظة السيد حداد، الموجز في القانون القضائي الخاص الدولي، مكتبة الكتب العربية، ص) ٢(

منــاء مفتــاح الــصور، خــصائص تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة في القــانون الليبــي والمقــارن، مجلــة البحــوث ) ٣(

سوسـن : نفـس المعنـى. ٣٥٥، صـفحة ٢٠١٦يـل ، أبر٢ عـدد ٣القانونية، جامعة مصراتة، طرابلس، المجلد 

 .١٢٧بنت يعقوب بن محمد البلوشية، المرجع السابق، هامش صفحة 

 .٢١٣، صفحة ١٩٧١محمد عبدالخالق عمر، القانون الدولي الليبي، دار النهضة العربية، القاهرة، ) ٤(

 .١٦٠، صفحة ٢٠٠٣لس، الكوني علي عبودة، القواعد العامة للتنفيذ الجبري، الجزء الأول، طراب) ٥(

 .٣٦٥مناء مفتاح الصور، المرجع السابق، صفحة ) ٦(
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لو افترضنا أن الدولة التي لا تنفذ أحكام دولـة الكويـت بـالأمس نفـذتها اليـوم مـا هـو 

س؟ هـل تغـيرت المبرر من تنفيذ أحكامها في اليوم وما الذي كان يمنعها مـن تنفيـذها بـالأم

إجراءات التقاضي لدى تلك الدولة؟ هل زادت ضماناته؟ بالطبع لا كل ما في الأمر أن الدولة 

اعترفت بأحكامنا، وهنا الأمر ليس متعلقا بأحكام تلك الدول أو ضمانات التقاضي لديها، بل 

 .كل ما في الأمر هو ردة فعل دبلوماسية دولية لا غير

لمعاملة بالمثـل قـد يـؤدي إلى تحايـل الـدول الأخـرى ومن الجدير بالذكر أن شرط ا

لإمكان تنفيذ أحكامها لدى الدولة المشترطة التبادل في المعاملـة، ولعـل أهـم مثـال واقعـي 

 فعلى أثـر هـذا الزلـزال رفـع ١٩٠٦لذلك ما حدث بشأن زلزال وحريق سان فرنسيسكو عام 

كم فعـلا بتعويـضات ضـد الأفراد دعاوى تعويض ضد شركات التأمين وحكمت لهم المحا

شركات التأمين، ولما كانت أموال شركات التأمين كلهـا كائنـة بألمانيـا صـار مـن المتعـين 

تنفيذ أحكام التعويض هذه بألمانيا، ولقد اتضح أن المشرع الألماني يشترط تـوافر التبــادل 

النص عـلى مبـدأ للسماح بتنفيـذ الأحكام الأجنـبية بألمانيا، وحينئذ سارع مشرع كاليفورنيا ب

المعاملة بالمثل في تشريعه قاصدا بـذلك التحايـل عـلى القـضاء الألمـاني ليـسمحوا بتنفيـذ 

 .)١(الأحكام الأمريكية، غير أن القضاء الألماني لم يقبل هذه الحيلة ورفض الأمر بالتنفيذ

على وإذا كان استثناء المشرع الكويتي لشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للكويتيين قائما 

معيار الجنسية فقد يكون الحكم الصادر في دولة لا تنفذ الأحكام الكويتية لـشخص يحمـل 

) ١٩٩(فبالنظر إلى المذكرة الإيضاحية لتعديل المادة . جنسية دولة تعامل الكويتيين بالمثل

 نلاحظ أن المشرع لم يرد أن يخل بمبدأ ٢٠٠٧من قانون المرافعات المدنية والتجارية بسنة 

ملة بالمثل فقـصر الاسـتثناء عـلى الأحكـام الـصادرة للكـويتيين ضـد الكـويتيين إلا أن المعا

المشرع لم يضع في الحسبان أن الحكم الصادر عن دولة تعامل الكويتيين بالمثل قد يكـون 

صادرا لمواطني دول لا تعامل الكويتيين بالمثـل والعكـس ممـا يترتـب عليـه إخـلالا لمبـدأ 

                                                           
 .٦١٧عوض االله شيبة الحمد السيد، المرجع السابق، صفحة ) ١(



 
  ١٥٨٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

!  ذاته وعدم الوصول للغاية التـي وضـع المـشرع الـشرط مـن أجلهـاالمعاملة بالمثل في حد

فكان حريا بالمشرع، ونحن لا نؤيد ذلك، إذا كان الغرض من المعاملة بالمثـل عـلى أسـاس 

الجنسية إعطاء امتيازات أكثر لرعايا دول معينة أو معاملتهم بمثل ما يتم معاملة الكويتيين في 

لصالح رعايا تلـك الـدول دون النظـر إلى الدولـة مـصدرة تلك البلد أن ينفذ الحكم الصادر 

الحكم أو جنسية الصادر ضده الحكم وقد ينتقد هذا التوجه أنه يعلق تنفيذ أحكام صادرة من 

دولة معينة بناء على جنسية المحكوم له فتنفذ أحكام هذه الدولة إذا كانت جنسية المحكـوم 

، إلا أن هذا ما يحـصل )ب( جنسية المحكوم له ولا تنفذ أحكام ذات الدولة إذا كانت) أ(له 

في الحقيقة عند تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في حال تغير المحكوم ضده أو المحكوم 

لصالحه، فلو أصدرت المحاكم البريطانية حكما وكان طرفا الدعوى كـويتيي الجنـسية لـتم 

ذا تغيرت جنسية المحكوم تنفيذ الحكم في الكويت دون ثمة حاجة لرفع دعوى جديدة، أما ا

له أو المحكوم ضـده كـما لـو كـان بريطانيـا لمـا أمكـن تنفيـذ الحكـم البريطـاني وسـتطلب 

المحاكم الكويتية رفع دعوى جديدة للمطالبة بالحق، فما هو مبرر تنفيذ الحكـم في المثـال 

د طـرفي الأول وعدم تنفيذه في المثال الثاني بناء على تغير عنصر واحد فقط وهو جنسية أح

 .النزاع

، تـسمح بـالاعتراف وبتنفيـذ الأحكـام )١(إن غالبية دول العالم ومن بينها دولة الكويـت

والأوامر القضائية الأجنبية، ولكـن بـشروط وقيـود إجرائيـة معينـة لمـا يمثلـه تنفيـذ الأحكـام 

ر أن دولة والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت من أهمية بالغة في الواقع العملي باعتبا

. )٢(ًالكويت تعتبر من الدول المنفتحة اقتصاديا التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبيـة

                                                           

 بإصـدار قـانون المرافعـات ١٩٨٠ لـسنة ٣٨ من المرسـوم بقـانون رقـم ٢٠٣ لغاية ١٩٩انظر المواد من  )١(

 .المدنية والتجارية الكويتي وتعديلاته

 :سعي دولة الكويت لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتحول لمركز مالي وتجاري فينظر في ا )٢(

 . في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت٢٠١٣ لسنة ١١٦قانون رقم -

 . في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت٢٠١٣ لسنة ١١٦ اللائحة التنفيذية للقانون رقم -
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ًفالدول التي تشجع الاسـتثمارات الأجنبيـة هـي دول منفتحـة اقتـصاديا، تنـشط بهـا علاقـات 

 وعليـه. التجارة الدولية بين الأفراد والشركات ممن ينتمون لهذه الدولـة وغيرهـا مـن الـدول

فإنه قد تتعدد المشكلات الناجمة عن علاقات التجارة الدولية في هـذه الـدول، الأمـر الـذي 

يستتبع معه لجوء أطراف هذه العلاقات إلى القضاء للحـصول عـلى أحكـام وأوامـر قـضائية 

يراد تنفيذها في دول أخرى غير الدولة التي صدرت فيها وهو ما يثير مسألة الاعتراف وتنفيذ 

وفي الغالب الأعم من القضايا التـي ترفـع بمناسـبة .  والأوامر القضائية الأجنبيةهذه الأحكام

علاقات تجارية دولية، يتم رفع الدعاوى أمام محكمة نفس الدولة التي ينتظر أن ينفذ الحكم 

ولكن بحكم أن أطراف الدعاوى التي تنشأ نتيجة منازعـات . أو الأمر القضائي داخل إقليمها

 الدولية فقد يسعى الأفراد إلى قضاء دولة معينة لاستصدار حكم يقرر حقهم متعلقة بالتجارة

أو أمر يحفظ حقوقهم، ولكنهم يريدون تنفيذه في دولة أخرى غير الدولة التي أصدرته، فـإذا 

كانت دولة التنفيذ تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل، والدولة التي صدر منها الحكم لا تنفذ أحكام 

لمعنى الفني الدقيق، فسوف تكون هناك عقبة حقيقة أمام العلاقات التجارية الدولة الأولى با

 .الدولية

، أي عفا عليه الزمان )١(فلا ريب أن البعض يعتبر شرط المعاملة بالمثل شرطا رجعيا  

ولا يتناسب البتة مع ما يشهده العالم من تطور أدى بدوره إلى سـهولة التواصـل بـين الأفـراد 

                                                                                                                                                      
، الأمانـة العامــة للمجلــس الأعــلى للتخطــيط "ملخــص تنفيــذي" ٢٠٣٥- ٢٠١٠رؤيــة الكويــت  مـشروع -

 ،)٢٠٠٧ديسمبر (والتنمية، 

https://www.scpd.gov.kw/archive/Kuwait%20Vision%20-

%20Executive%20Summary.pdf)  ٢٠٢٣ أكتوبر ٥آخر زيارة.( 

 ٣١ جمـادى الأولى الموافـق ٣، ١٤٣٨، جريدة الأنبـاء الكويتيـة، عـدد ٢٠٣٥رؤية حتى ... كويت جديدة-

 ). ٢٠٢٣ أكتوبر ٥ آخر زيارة /https://www.newkuwait.gov.kw، ٢٠١٧يناير 

 ،٢٠١٨ مارس ٢١-٢٠ ملتقى الكويت للاستثمار، قصر بيان، الكويت، -

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2704036)  ــــارة ــــر زي ــــوبر ٥آخ  أكت

٢٠٢٣.( 

 .٤٣فيصل عليان إلياس الشديفات، المرجع السابق، صفحة ) ١(



 
  ١٥٩٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وسرعة النقل والتنقل بين شتى دول العالم سواء للأفراد أو للبضائع مما والشركات وتبسيط 

إنكار آثار الأحكام الأجنبية الذي قد يؤدي  نتج عنه ثوره في التجارة الدولية التي تتطلب عدم

إلى دفع أصحاب الشأن برفع دعوى جديدة في كل بلد يريـدون التنفيـذ فيـه وبالتـالي ضـياع 

نعدام للثقة في البيئة التجارية والاقتصادية لتلك الدولـة وذلـك لأنـه للمال والوقت للتجار وا

من سمات النشاط التجاري الثقة والسرعة والائتمان وشرط المعاملة بالمثل يقف عائقـا في 

 .)١(وجه ذلك

ففي نزاع قامت شركة هولندية بالطلب من المحاكم الفرنسية بتوقيع حجز ما للمدين 

 يـورو ١,٠٢٧,٨٩٩.٥٥ كويتيـة لـدى شركـة فرنـسية تقـدر بمبلـغلا الغير عـلى ديـون لـشركة

واستندت على أن إجراءات استيفاء الديون في الكويت صعبة، قامت الشركة الكويتية بطلب 

رفع الحجز عـن تلـك الـديون ودفعـت بأنـه لا يوجـد مـا يهـدد اسـترجاع الـشركة الهولنديـة 

جنبيــة وينفــذها، إلا أن المحكمــة لــديونها حيــث إن القــانون الكــويتي يعــترف بالأحكــام الأ

أشـارت في أســباب الحكـم أن صــعوبة اسـترداد الــدين تتمثـل في أن الاعــتراف في الحكــم 

الهولندي وتنفيذه في الكويت يخضع لشرط المعاملة بالمثل الذي يبدو أنه غير موجـود في 

لمعاملة بالمثـل لا شك أن القضية السابقة مثال حي على الأثر السلبي لمبدأ ا. )٢(هذه القضية

عند تنفيذ الأحكام الأجنبيـة عـلى سياسـة دولـة الكويـت في تحويـل الكويـت لمركـز مـالي 

وتجاري وذلك من خلال تنفير المستثمرين الأجانب من الاستثمار في دولة الكويت أو حتى 

 .التعاقد مع الشركات الكويتية

جنبيـة عـلى مبـدأ ُكانت تلك هي بعض حجج معارضي فكرة تعليق تنفيـذ الأحكـام الأ

المعاملة بالمثل وحقيقة أن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية من عدمه هـي مـسألة يجـب 

أن تخضع لتقدير الدولة وفق ما ترى أنه يحقق مقتضيات العدالة وحاجة المعاملات الدولية 

                                                           
 .١١٣محمود مسعد، المرجع السابق، صفحة ) ١(

(2) Cour d'appel de Paris, 3 juin 2010, n° 09/16888. 



نحو إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الخاص بتنفيـذ     
دراسة في قانون المرافعات " الأحكام الأجنبية

 "المدنية والتجارية الكويتي والفقه الإسلامي
 الخاصالقانون   ١٥٩١

يقا  تحق-ذات الطابع الخاص، بغض النظر عما هو معمول به في غيرها من الدول، وأن تتبنى

 نظاما واحدا لا يتبدل بتبدل الدولة مصدرة الحكم، طالما كان هذا النظام يضمن أن -لذلك 

 . )١(الحكم المراد تنفيذه يعد عنوانا للحقيقة وأنه يجسد العدالة

                                                           

هشام صادق علي صادق وحفيظة الـسيد الحـداد، دروس في القـانون الـدولي الخـاص، الكتـاب الثالـث، ) ١(

عزالـدين عبـداالله، أبحـاث في القـانون الـدولي : ًأنظر أيضا. ١٥١ صفحة ١٩٩٩-١٩٩٨دار الفكر الجامعي، 

 .٢٧٩الخاص المقارن، المرجع السابق، صفحة 



 
  ١٥٩٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا  
تناولت هذه الدراسة مبدأ المعاملة بالمثل في الفقه الإسلامي والقـانون المقـارن، مـع 

وقد تبين أن هذا المبـدأ، . ً تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا للقانون الكويتيالتركيز على أثره في

ًعلى الرغم من جذوره العميقة في العلاقات الدولية، قد يكون سلاحا ذا حـدين؛ فمـن جهـة، 

يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الدول، ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى تعطيل تنفيـذ 

 . الحقوق المكتسبة للأفرادالأحكام الأجنبية وإعاقة

ُفي الفقه الإسلامي، أقر مبـدأ المعاملـة بالمثـل بوصـفه وسـيلة لحفـظ الحقـوق وردع 

َوجزاء سيئة سيئة مثلها:}الظلم، كما في قوله تعالى ُ ْ ٌِ ٍَ َ َِّ َ ِّ َ ُ َ ٰفمـن اعتـدى :}، وقولـه)٤٠: الشورى ({َ َْ َ ِ َ َ

َعليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد َ ُ َْ َ ْ ََ ْ ْ ِْ ْ َ َِ ِِ َ ْى عليكم ُ ُْ َ َ غـير أن هـذا المبـدأ في مجـال ). ١٩٤: البقرة ({ٰ

تنفيذ الأحكام الأجنبية قد يثير إشكالات تتعلق بعدم المرونة وتعطيل العدالة، مما يـستدعي 

 .إعادة النظر في اعتماده أساسا للتنفيذ

وقـد استعرضــت الدراســة الموضــوع مــن خــلال ثلاثــة مطالــب، تنــاول الأول مفهــوم 

 بالمثـل في الفقـه الإسـلامي، بيـنما نـاقش الثـاني مـبررات تبنـي المبـدأ عنـد تنفيـذ المعاملة

الأحكام الأجنبية، واستعرض الثالث الانتقادات القانونية والـسياسية والاقتـصادية الموجهـة 

ًوبناء على ذلك، توصلت الدراسة إلى أن اشتراط المعاملـة بالمثـل في تنفيـذ الأحكـام . إليه

يكون الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة الناجزة، مما يستدعي إلغاءه أو استبداله الأجنبية قد لا 

 .بآليات قانونية أكثر مرونة تحقق التوازن بين سيادة الدولة وحماية الحقوق المكتسبة للأفراد

راا م  

للمصلحة مكانة في الشريعة الإسلامية، لأنهـا ثمـرة مقاصـد الـشريعة التـي جـاء : أو

�سلام لأجلها، ومع هذا لا تعد دليلا شرعيا مستقلا كالكتاب والسنة والإجماع والقيـاس، الإ �

ُوإنما هي معنى كلي ظهر بوصفه ثمرة من ثـمار الأحكـام الـشرعية قـصدها الـشارع وأثبتتهـا 

أحكامه، فالدليل الشرعي ما هو يصح استنباط الحكـم منـه، ولهـذا وجـب ضـبط المـصلحة 

 . باعتبار الشرع لها من خلال توافقها مع الأدلة الشرعية وأحكامهابحيث تنضبط معانيها
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م : جـاءت الـشريعة الإسـلامية لرعايـة مـصالح العبـاد في الأول والآخـر، فـإن هـذا

يوجب علينا المقارنة والموازنة بين المصالح والنظر في أهمها وأولاها لـصالح العبـاد مـن 

 على الأعظم منها، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد باب تقديم الأول فالأول والأخف مفسدة

إن الشريعة جاءت بتحـصيل المـصالح وتكميلهـا ": حيث يقول) رحمه االله تعالى(بن تيمية 

وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإنهـا تـرجح خـير الخـيرين وأخـف الـشرين، وتحـصيل أعظـم 

 وهـذا الـضابط الـذي "هاالمصلحتين بتفويت أدناها، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدنا

توزن به المصالح عند التعارض ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من الأدلـة الـشرعية، عـلى 

عكـس مـا هـو متبــع في الـدول الغربيـة التــي تأخـذ بـسياسة الغايــة تـبرر الوسـيلة في تحقيــق 

 .مصالحها

 :اكم الوطنيـة إن ما يعرف بمبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ بمقتضاه لا تقبـل المحـ

لدولة ما، بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصـدرت هـذا الحكـم 

. تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولـة بالقـدر نفـسه وفي الحـدود نفـسها

وهو مبدأ مهم لحماية السيادة الوطنية، ولكنه في الوقت نفسه شرط قد يضر بمصلحة الفـرد 

وهنا وجب على التشريع الكويتي والمقارن أن يراعي مصالح المواطنين . صاحب المصلحة

لـسلامة العلاقـات . ويجب التوفيق بين هـذين الاعتبـارين. دون الإنقاص من السيادة الدولية

 .الدولية وسلامة المعاملات الفقهية والتشريعية والقضائية

عليــه الطــابع الــسياسي لا القــانوني، لاشــك أن مبــدأ المعاملــة بالمثــل يغلــب : را

بالإضافة إلى أنه يتنافى مع فلسفة القانون الخاص الذي وضع لحماية حقوق الأفراد، علاوة 

على أنه يتعارض وما تروم إليه دولة الكويت من تشجيع للاستثمار الأجنبي وتحويل الكويت 

 .إلى مركز مالي وتجاري

 :من الانتقادات التي وجهت لـشرط المعاملـة إن المشرع الكويتي وعلى الرغم 

بالمثل من عده وجوه إلا أنه أخذ به منذ أوائل تشريعاته ومازال يأخذ به حتى الآن مما يؤكـد 



 
  ١٥٩٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

توجه المشرع الكويتي في التمسك به على الرغم من العيوب التي رأيناها التي لا يمكننا مـع 

سـواء في تنفيـذ الحكـم الأجنبـي بـشكل كثرتها إلا أن نوصي بإلغـاء مبـدأ المعاملـة بالمثـل 

 .خاص وفيما يخص الاعتراف بآثاره بشكل عام

 

و    ا ا و  
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اا   
ا  اا  

ا ث وات واا:  

  إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبو إسحاق الشاطبي، الموافقـات في

 .٢صول الشريعة، الجزء أ

 أبي الحسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري، صـحيح مـسلم، تحقيـق :

 .م١٩٩١، ١محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، الطبعة 

  ،أحمد ضاعن السمدان، تنفيذ أحكام المحكمـين الأجنبيـة وفقـا للقـانون الكـويتي

 .١٩٩٨، مارس ١ عدد٢٢ي، مجلد مجلة الحقوق جامعة الكويت مجلس النشر العلم

  ،أحمد ضاعن السمدان، القانون الدولي الخاص الكويتي، الطبعـة الثالثـة المنقحـة

٢٠٠٨. 

  ــذ ــدولي للمحــاكم المــصرية وتنفي ــاد ســلام، الاختــصاص القــضائي ال أحمــد رش

 .٢٠١٠الأحكام الأجنبية في مصر، مكتبة الفلاح، 

 الجنـسية والمـوطن ومعاملـة "ص أحمد عبدالكريم سلامة، القـانون الـدولي الخـا

، الطبعة الأولى، دار النهضة "الأجانب والتنازع الدولي للقوانين المرافعات المدنية الدولية

 .٢٠٠٨العربية، مصر، 

  ،١٩٨٨أحمد قسمت الجداوي، مبادئ القانون الدولي الخاص. 

  ،٢٠٠١أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين، دار الجامعة الجديدة للنشر. 

 ف فـواز الـصلاحين، التنظــيم القـانوني لتنفيـذ أحكــام التحكـيم الأجنبيـة وفقــا أشر

 .٢٠١٢للقانون الأردني، رسالة ماجستير، جامعة عمان الأهلية، عمان الأردن، 

 ١العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الجزء. 

 ٢٠٠٣ول، طرابلس،الكوني علي عبودة، القواعد العامة للتنفيذ الجبري، الجزء الأ. 

  تنـازع (بدرالدين عبدالمنعم شوقي، الوسيط في القانون الدولي الخاص المـصري

 ).القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي



 
  ١٥٩٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 دراسـة مقارنـة، رسـالة : جارو نعيمة، تنفيذ الأحكام القـضائية الأجنبيـة في الجزائـر

 .٢٠١٤ماجستير، جامعة فرحات عباس، الجزائر،

 ١ عبد الرحمن السيوطي، في كتاب الأشباه والنظائر، الجزء جلال الدين. 

  جميل بن عبد المحسن الخلف، قاعدة المعاملـة بالمثـل وتطبيقاتهـا الفقهيـة، عـام

 ).٢٠٠٧/٢٠٠٨( هـ ١٤٢٨

  حفيظة السيد حداد، الموجز في القانون القضائي الخـاص الـدولي، مكتبـة الكتـب

 .العربية

 لمثل في تنفيذ السندات الأجنبية، رسالة ماجستير، خدوسي حكيم، مبدأ المعاملة با

 .٢٠١٧كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 

 سوسن بنت يعقوب بن محمد البلوشية، تنفيذ الأحكام الأجنبية في سـلطنة عـمان :

 .٢٠١٦دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس، مسقط، 

 ــ ــات الخاصــة الدوليــة ص ــزلاوي، الاختــصاص القــضائي بالمنازع الح جــاد المن

والاعــتراف والتنفيــذ الــدولي للأحكــام الأجنبيــة في ســلطنة عــمان، دار الجامعــة الجديــدة، 

 .٢٠٠٨الإسكندرية، 

  ــة ــام الأجنبي ــذ الأحك ــكاليات تنفي ــد، إش ــدالنور أحم ــة(عب ــة مقارن ــالة )دراس ، رس

 .٢٠١٠ السياسة جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، ماجستير، كلية الحقوق والعلوم

  ١عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، زاد الميسر في علم التفسير، الجزء. 

  ،عزالدين عبداالله، القانون الدولي الخاص المصري، مكتبة النهضة العربية، القاهرة

١٩٥٨. 

 ــدولي الخــاص المقــارن ــداالله، أبحــاث في القــانون ال ، مجلــة العلــوم عزالــدين عب

 .١٩٦١ ، يوليو ٢ عدد٣القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس كلية الحقوق، مجلد 

  عزالدين عبداالله، القانون الدولي الخـاص، الجـزء الثـاني، الطبعـة التاسـعة، الهيئـة

 .١٩٨٦المصرية العامة للكتاب،
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  ،٢٠٠٩عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص، جامعة المنصورة. 

  عكاشة محمـد عبـدالعال، الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة الدوليـة، الفـتح للطباعـة

 . ١٩٩٤والنشر، 

  ،١٩٩٦ عكاشة محمد عبدالعال، القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر. 

  ٤علي بن محمد بن علي الشريف الحسني الجرجاني، الكشاف للزمخشري، الجزء. 

 تجـاري الـدولي في الجزائـر، ديـوان المطبوعـات عليوش قربوع كمال، التحكيم ال

 .٢٠٠٥الجامعية، الجزائر، 

  ٤و٢عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء. 

  ،عوض االله شيبة الحمد السيد، الوجيز في القانون الـدولي الخـاص، الطبعـة الثانيـة

 .١٩٩٧دار النهضة العربية، 

  رياض وسامية راشد، تنازع القوانين والاختـصاص القـضائي وآثـار فؤاد عبدالمنعم

 .١٩٩٤الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية، 

  ،فيصل عليان إلياس الشديفات، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن، رسالة ماجستير

 .٢٠٠٠كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة آل البيت، الأردن، 

  وآخـرون، القـانون الـدولي الخـاص، دار العلـم، الطبعــة الأولى، محمـد الجـار االله

 .٢٠٢١الكويت، 

  ،ُّمحمد بن علي بن محمد بن عبد االلهَِّٰ الشوكاني الصنعاني، فتح القـدير للـشوكاني ُّ َّ َِّ َِ َّ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْْ َ َُّ ِ ِِ َِ ُ َ ُِّ
ِ

 .٤ و٣الجزء 

  ٢محمد بن الحسن، المبسوط، الجزء. 

  ٢، تهذيب سنن أبي داود، الجزء ) قيم الجوزيةابن(محمد بن أبي بكر بن أيوب. 

  َمحمد بن أبي بكر بن أيوب َ ُُّ َِّ ِِ ُ َ ، زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد، )ابن قيم الجوزيـة(ُ

 .٣م، الجزء ٢٠٠٩مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 



 
  ١٥٩٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 عبد االله التركي، مؤسسة : محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق

 .٢م، الجزء ٢٠٠٩ة، الطبعة الأولى، الرسال

  ٢محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، الجزء. 

  ،محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري من كتابه، جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 .٢م، الجزء ١٩٩٤، ١بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق

 ــي، د ار النهــضة العربيــة، القــاهرة، محمــد عبــدالخالق عمــر، القــانون الــدولي الليب

١٩٧١. 

  ،محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الـشريعة الإسـلامية، مؤسـسة الرسـالة

 .م١٩٧٣

  محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، مؤسـسة الثقافـة

 .١٩٨٢الجامعية، 

 عودية عـلى أسـاس محمود مسعد، تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربيـة الـس

 . ١٩٩٠، ٤٦المعاملة بالمثل، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد 

 دراسـة مقارنـة، : مرجال عائشة، مبدأ المعاملـة بالمثـل في تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة

، ٢ الجـزء٨مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائـر، العـدد 

 .٢٠١٧يونيو 

  الصور، خصائص تنفيذ الأحكام الأجنبية في القـانون الليبـي والمقـارن، مناء مفتاح

 .٢٠١٦ ، أبريل ٢ عدد٣مجلة البحوث القانونية، جامعة مصراته، طرابلس، المجلد 

  موسى بن محمـد بـن سرحـان آل حزمـة الـشهري مبـدأ المعاملـة بالمثـل في تنفيـذ

 المعهــد العــالي -) اجــستيرالم(دراســة مقارنــة، بحــث مكمــل لرســالة : الأحكــام الأجنبيــة

 .٢٠١٤للقضاء، 

  ،نجاة دهامنة، تنفيذ الأحكام والقـرارات القـضائية الأجنبيـة في التـشريع الجزائـري

 .٢٠١٦رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 
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 لامي والقـانون نجاه مويسي، مبـدأ المعاملـة بالمثـل، دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـ
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